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المقدمك 


فلسفة القانون جزء مهم من المعرفة؛ ولأن القانون وضع لخدمة المجتمع 
وامترافة عطي عب لاقع وهنا طاكيى رفك إطان القنراية الكاريحية 
لتأسيس وبناء الدولة الأردنية. بخاصة في بداياتها الأولى واجهت مخاضا 
يعد من أصعب المراحل وأكثرها خطورة؛ وما كانت عليه منطقة شرق الأردن 
من عدم استقرار واضطراب ومشاكل داخلية. والذي استلزم ضرورة وأولوية 
الحكومة في ضرورة وضع قانون ودستور يحكم سير أعمال البلاد من جميع 
النواحن» 

ولقد كان تأسيس إمارة شرق الآردن في مطلع القرن العشرين وبعد 
القهام العرت العالية الأول موقيام الدررة لوبي الكدريف: من حية 
أخرى: وما تكشف من اتفاقيات وعهود دولية, تفضي لتقاسم أملاك 
وآزاضي:الدولة العفمانية فى يلاد الشاء والشرق العريى: والقى حيبت مان 
وَطَمْوجَاك التهضة الغرمية الرترعمها القتريت امي بن عل فاقيا 
الدولة العريية: 

ون سا مهة] الفعرف مصساركة لتستيش السو على أضاة كيف 
القانون في قوانين وتشريعات دستورية للدولة الأردنية في مائة عام على 

ولذلك جاء المدخل التعريفي لمجموعة من المفاهيم والمصطلحات 
اقيق رفققة القاتون وال حقلى يكاين هامة وجروية ردي يل 
وتوضيح الجوانب المختلفة المتعلقة بمواضيع البحث في هذا المؤلف. 

فيما تناول الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان فلسفة القانون والتشريع 


تسليط الضوء بشكل عام على فلسفة التشريع من خلال ما تضمنته مدارس 
ومذاهب فلسفة القانون. حيث تمت الاشارة إلى مفهوم فلسفة القانون 
وموضوعاته ومذاهبه ومن ابرزها (مذهب اوستن) (هيغل) (كلسن) المدرسة 
الموضوعية المنبثق عنها المذهب الواقعي ومذهب الغاية الاجتماعية. كما 
تمت الاشارة إلى المذاهب المختلطة ومن ابرزها مذهب (جيني) كما تمت 
في نهاية الباب الثاني الاشارة إلى الفرق بين السياسة التشريعية والصياغة 
التشريعية. 

وفي الباب الثالث تم استعراض تاريخي لنقاط ومحاور حاسمة في 
تاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيسهاء ومما لا شك فيه أن تأسيس الإمارة 
عل بن المفتفور له املك هين اللهدية البحسين المؤشن :قن كان هنيفا 
تاريخيا هاما وبارزا في عام ١197م:‏ ولقد كان إنشاء الدولة في ظل 
معطيات وتحديات داخلية من اضطراب وفوضىء وآأخرى خارجية 
يكتنفها الكثير من التساؤلات حول مصير هذه البلاد. وما يحاك في 
الخفاء من مؤامرات. وما جرى من مشاورات ومؤتمرات. واجتماعات 
لآهالي البلاد. استجابة للظروف المحيطة؛. بخاصة المتعلق بأوضاع الدول 
والبلدان المجاورة. وحتى يكون هذا الاستعراض التاريخي متناغما مع 
مدار البحث في هذا المؤلف كان لا بد من الإضاءة على بعض المحطات 
الهامة في تاريخ الدولة الأردنية والمتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية 
والدستورية: وأبرزها القانون الآساسي لعام 157/8: والدستور الذي جاء 
بعد المعاهدة الأردنية-البريطانية عام :١15157‏ وصولا إلى الدستور 
الآردني لعام 1507م, الذي يعد من أرقى الدساتير على مستوى المنطقة, 
وبل أكثرها حضارية؛ والذي يعبر بمواده عن فلسفة الحكم وطبيعة 
العلاقة بين الحاكم والمحكومينء وأن الشعب مصدر السلطات. وتأكيده 
على الفصل بين السلطات الثلاث؛ ذلك أن التشريعات قد أكدت على 
ككويق الهونة السياسية للدولة الأرذنية: فعاك هزه التشرنهات تاهلنة 


للقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية؛ والاجتماعية: والثقافية» والمهنية: 
والحزبية والسياسية. والعسكرية؛ فالقانون والتشريع يوضعان لخدمة 
المجمع وتنظيم نشاطاته وحماية أفراده: وزرع الثقة والآمان في 
نفوسهم. 

وينبغي القول أن هذه القوانين والأنظمة المنبثقة قد جاءت كذلك 
لتوضيح كثير من الجوانب المتعلقة بالالتزامات والواجبات والحقوقء التي 
تؤدي للشبات والاستقرار للدولة. من هنا جاء في الكتاب استعراض لمواد 
القانون الآأساسي لسنة .١1978‏ ودستور ما بعد معاهدة ,١1151‏ ودستور 
167 وما جرى عليه من تعديلات دستورية في مراحل لاحقة؛ والتي تؤكد 
مدى الانسجام ما بين النظام السياسي وأفراد المجتمع. 

فالقانون كما تمت الإشارة يسعى بالضرورة دائما لتعزيز قيم العدل, 
واحترام الإنسان. وحماية ممتلكاته؛ وتنظيم العلاقات وتعزيز المشاركة, 
وتوفير الأمن والاستقرارء ولقد تأثر القانون الأردني بالقانون العثماني: كما 
لا يفوتنا أن نذكر أن الدستور الأردني قد استقى مواده من الشريعة 
الإسلامية السمحة؛ وعلى وجه الخصوص من تلك المتعلقة بالآصول 
الشخصية. كما تأثر بقانون العقوبات الفرنسي. فقد جاء الدستور الآردني. 
نتاج ما تمت استهعارته من أنظمة وقوانين عالمية مختلفة. جاءت إثراء لمواد 
الدستورء وبشكل متوازن مع ما يحصل من مستجدات وطوارئ وأزمات 
وظروف إنسانية؛ وعالمية في إطار الاحترام والالتزام بمبادئ القانون الدولي 
من جهة أخرى. 

لعل الجانب الحضاري في الدستور الأردني: هو أن ما جرى من 
تعديلات دستورية؛ تتوافق مع فلسفة الحكم في تعزيز المشاركة الشعبية 
والسياسية: وتحقيق النهج الديمقراطي على المستوى المحلي الداخلي 
والمتمثل في انتخاب المجالس ال محلية؛ والتمثيل العام والمتمثل في الانتخابات 
البرلمانية وفق المواثيق الدولية وأعرافها. ومبادئ القانون الدولي التي 


تعترف بها الآمم المتحدة؛ هذا الأمر ترجم مدى حرص الدولة الأردنية علئ 
احترام مبادىّ القانون الدولىء. من خلال الالتزام والاعتراف بمواثيق 
وقوانين وتشريعات تتعلق بسيادة الدول واستقلالهاء واحترام العلاقكقات 
الدولية وفق هذه الأنظمة والتشريعات. 


الباب الأول 


مدخل مفاهيمي عام في القانون والتشريع 
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لمهيد 


في المجتمع المعاصر يأخذن القانون موقعاً مركزياً في الحياة اليومية 
خيف توور دو الاشالؤق #الخدل الكرنة: الدولة: الشعابكة الافتميات 
الإدارة الحقوق. وغيرها من مؤلفات المجتمع الإنساني؛ فالقانون علاقته 
ترتبط بالقيم وحاجات الأفراد. ويشكل ضابطاً للإرادة المتقاطعة مع 
السنالع العامة كاهلا الككزية وتزينا كلوق هؤة الغدالة نذا هإن 
تناولنا لفلسفة القانون يعني الحديث عن كل شيء يخص الحياة الاجتماعية 
من خلال السرد التاريخي لمراحل التطور المجتمعي للإنسانية؛ وعلاقة 
القانون بغيره من الظواهرء انتهاء عند أبرز منظري العقد الاجتماعي مثل: 
ثوماس هوبزء وجون لوك. وجان جاك روسوء وآدم سميث. وغيرهم ممن 
تقوم الدولة الحديثة المعاصرة على نظرياتهم. 

ولآن فلسفة القانون تبحث في طبيعة القانون لا سيما في علاقته 
بالقيم الإنسانية؛ والمواقف والممارسات: والمجتمعات السياسية:؛ ينبغي 
تسليط الضوء على مجموعة المفاهيم المرتبطة بالقانون والتشريع؛ وفق هذا 
الإطار المدَخَلي يمكن القارئ من الإلمام بالأبعاد المختلفة التي تم تناولها في 
هذا المجال. 
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في القانون والتشريع 


)١(‏ القنانون: 
يُعرّف القانون في اللفة: مقياسٌ كل شيء وطريقة؛ وأصل كلمة قانون 
(يوناني) ومعناها العصا المستقيمة: إذ أنها تستخدم للدلالة على الاستقامة: 
أي للنظام أو المبدأ؛ وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات أخرى(١',‏ وقد 
عربت من الفارسية لتعني الاستقامة أو الأصلء فالقانون لفظ معرب جمعه 
قوانين! ') مكامة فانون تمن عر نوغ من التظام الشايت ينمال في ارتباط 
حتمي بين ظاهرتين: أي كأنما توجد إحدى الظاهرتين في طرف عصا 

مستقيمة: وتقابلها الظاهرة الأخرى في نهاية العصا دون أي انحراف. 
يتضح مما تقدم أن كلمة القانون تستخدم كمعيار لقياس مدى احترام 

الفود نا تافر يه القامية أو كياء عته أو اتسر اكه عن لاف 
وكلمنة كانون تالاه :تناه على كن قاصزة فارتة فيه امتعوان اقل 

مين فقا لنظاء ,كانك رقيو "يضفة همه تجموعة القواهد الكى نظي عل 
الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية؛ ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها 

في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع!" . 

6 أصل كلمة قانون اليوناني (هدسمهكا)؛ ويقابلها في اللغة الألمانية (غطعممم)ء وضي الإيطالية 
رمنضطل)ء وفي الإنجليزية تستعمل كلمة ('ثةط)ء وفي الفرنسية (0201) وفي اللاتينية 
(01:6065). من الملاحظ أنه في الإنجليزية يستعملون كلمة (61850) للتعبير عن الحق. 

(؟) القاسمء هشام: المدخل إلى علم القانون (/1917): دمشق. 


(؟) القاسم. هشام: المدخل إلى علم القانون (/1917): دمشق. 
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ويمكن القول أن القانون بمعناه الواسع: مجموعة القواعد العامة 
المجردة التي تهدف لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع. والمقترنة بجزاء 
توقعةٌ السلطة العامة جبراً على من يخالفهاء وفي إطار هذا التعريف يشمل 
معةٌ أيضاً القواعد المعمول بها في المجتمع حتى لو كانت من قبيل العُرف, 
أو الكو او افق أو تقلا 

فالقانون في الاصطلاح: قواعد وأحكام تتبعها الناس في علاقاتهم 
اللقظقة ودد هل ارول ار الدولواسطة الطاكه» 

والقانون بمعناه الضيق: مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها 
السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في 
أحن معالات اتعناة الجاع 


(؟) فلسفة القانون: 
هي فرع من فروع المعرفة تبحث عن أصل وأساس القانون الوضعي 
لمعرفة تبرير وجود القانون واكتسابه صفة الإلزام في الجماعة والغاية التي 
يسعى إلى تحقيقهاء حيث يرى البعض أنها الدراسة المتعمقة لفرع من فروع 
المعرفة البشرية ومنها القانون؛ والبحث في الموضوعات الأشد عمومية في 
مجال القانون. مثل أساس الإلزام في القانون: والبحث في مسألة العدل 
والعدالة» هذا وتنقسم فلسفة القانون للعديد من المباحث هي: الوجود 
القانونيء والقيم القانونية؛ والمعرفة القانونية. ويضيف إليها البعض علم 
الاجتماع القانوني7). 
(1) إسحق إبراهيم: نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية (1555): 
الجزاس: 
(؟) منصور. إسحق إبراهيم: «نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية». 
مرجع سابق. 


فيه حوادق» عصام: «قلسفة القانون» ١ ١ 0١‏ جامعة قسنطينة. الجزائر. 
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كما تمثل فلسفة القانون مكانة هامة في مناهج الجامعات الكبرى في 
أوروبا وغيرها من الجامعات المتقدمة وقد زاد هذا الاهتمام بشكل واضح 
وكلاسئيسي العوت العاالبة الثاني 

تجدر الإشارة إلى أن الألماني «هيغل» هو أول من استخدم «فلسفة 
القانون» غاء 1451م يمؤلفة الموسوة «فلسفة القانوق» موطهحا امرتخدامها 
الأكاديمي والنظري للعبارة. حيث لا يمكن تصور فلسفة دون القانون: ذلك 
أن أي موضوع تتناوله الفلسفة:؛ ومنذ أقدم العصور لا بد أن يدعو إلى 
التفكير في القانون(١).‏ 

لذا فقد نشأت فلسفة القانون لتعبر عن علاقة الفلسفة بالقانون التي 
تتضح عند البحث في تصورات عامة أو مبادئ كلية يعوّل عليها أهل القانون 
مكل النية والإرادة زالفشمل الهروالمدالة هي مشابل الظلم والشوات ويمقابل 
التقاف1, 

ولأن التفكير عملية إنسانية تمارس من حيث المبدأ لدى كل العقلاء, 
جاز لأهل القانون التفكير في القضايا القانونية. وهي عملية ليست جديدة 
عَلَى العقل الفاتوني: حي هناك أبحاث ومحاولات تسهم ف التقريب بين 
القانون بوصفه نصوصاً وأحكاماً معيارية: والمجالات العامة للعلوم الإنسانية 
والوسائل القطفية السدينة: 


(") القناعدة القانونية: 
يشتمل القانون في إطاره التعريفى, غلئ مجموعة قواعد مجردة عامة 
وهذه القواعد اجتماعية مرنة ملزمة تستهدف تنظيم حقوق والتزامات 


)١(‏ بدوي؛ عبد الرحمن: «فلسفة القانون والسياسة عند هيغل» ,.)١151(‏ دار الشروق للنشرء 
القاهرة. 


5 قاسم محمد حمد : «مدخل إلئن الفلسفة» ) ١‏ 0 دار النهضة العربية, بيروت» ليئان. 
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الخاضعين لها؛ فالقاعدة لغة: ما يبنى على غيره؛ وفي الاصطلاح: كل 
قضية يثبت محمولها إيجاباً أو سلباً لكل ما يندرج تحت موضوعها ,)١(‏ 
فالقاعدة القانونية نتاج واقع يجب تقويمه بالقياس على مثل أعلى 
متجكاضسينه المقل: إذ عطي المسنه الموديك ترسو التافوة النانونية 
عنصرين: أحدهما واقعي يعتمد على حقائق سياسية:. وتاريخية؛ ودينية, 
وطبيعية؛ واقتصادية؛ واجتماعية:؛ والآخر مثالي. حيث يجب تقويم هذه 
الحتفائق مالقنياتن على مقل اعلن يفرحنه العقل الا وهر السدل فقا 
|السمو د كم ل شيا الخقر شو حل كومن السافينة الفا نونح 1 ]ند 
وكام داه مت ابعل لكو 11 

ووفقاً لما تقدم فإن العنصر الرئيسي المحوري للقانون هو القواعد. 

كنا للاخ انهه القوالفك متعردف 'آى أنه لاايكظر علة إنلناكهنا إلى 
شخص معين بالذات خاضع لهاء وتطبق على كل تصرف من حيث صفاته. 
آل التصبرف المناذدعنه واركتانه:وشروطة والقرة الالراضيلة (الالواء) 
لماعتو اللسإتو كه على اننانى الاسكواء للتكلاء :وهاي الاستتضوق 
والقضناي 1 


(6) العدل: 


,)5١١4( الزلمي. مصطفى إبراهيم: «فلسفة القانون والمنطق القانوني في التصورات»‎ )١( 
كلك :ار إنعسان للنشن والتوةيه كرذستاة: العراق:‎ 

١‏ إدريسي» فاضل: «ملخص من محاضرات المنهجية وفلسفة القانون» 4445 40 ديوان 
المطبوعات الجامعية: الجزائر. 


5 الزلمي» مصطفى إبراهيم, «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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مستقيم. وهو من عدل يعدل فهو عادل؛ وهو الحكم بالحق(١).‏ 

ومعنى العدل اصطلاحاً: أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه؛ وهناك 
العديد من المعاني لمفهوم العدل: لفة معناه المساواة والإنصاف. ومفهومه 
التسيظ هق إخطاء كل دى تح تحقةو إقا االقيوه اليف سكن قن مجدويمة 
القواعد التي يكشف عنها العقل ويوحي بها الضميرء ويرشد إليها النظر 
الصائبء فهذه القواعد هي روح العدلء أو الفطرة التي فطر الناس 
ا 

والقسط: هو العدل البين الظاهرء ومنه سمي المكيال قسطاء والميزان 
مسجداج كلد يعوو لك اتدل ني الور تعفيى شك لودل مجهي تطرين 
القانون بصفة ملزمة؛ ولو عن طريق القوة إذا تطلب الأمر ذلك؛ فالقانون 
في ]لان اناكم الى جعي امكرا مها عفةيرئ الموتسوف الاسلدرق 
«أوستن» أن القانون الذي يحقق العدل هو إدارة الحاكم ومشيكته: يطبقهما 
بالقوة على الأآفراد عند الضرورة فالعدل لديه مصدره ضمير الحاكم؛ وينبع 
من إرادته. فالحاكم يراقب ويشرف على توزيع العدل بين الناس توزيعا 
0000 

وتحقيق فكرة العدل بحسب رأي «هيجل» يقوم على تطبيق القانون 
الذي يكون أساسه من صنع الدولة (يعبر عن إرادة الحاكم: فالدولة هي 
التوطابها اتتعراء القاتوق وإخبار الأهزاد على طافكها امنا لهنا من وبال 
الأكراة لتعميى العذالة, 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم: «لسان العرب» :)١1951(‏ ط"؛ دار صادرء بيروت؛ لبنان. 

)١(‏ عبد المجيد قادري؛ «محاضرات في مقياس فلسفة القانون». مرجع سابق. 

(؟) محمدء فايز محمد حسين: «فلسفة القانون ونظرية العدالة» .)3٠١١(‏ مجلة الحقوق 
للبحوث القانونية والاقتصادية؛ عدد (؟): الاسكندرية. 


6 عيد المجيد» قادرى: «محاضرات فى مقياس فلسفة القانون», مرجع سايق. 
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وللعدالة أنواع؛ أكثرها شيوعا في عالمنا المعاصر: عدالة التوزيع: 
واتهوالة الاأجيرافية:والفوالة البشؤاشية 1 والسؤوالة الشهبالتسيكة: والسوالة 
التبادلية. 

أما أنواع العدل عموما فهناك العدل الاجتماعي. والعدل القانوني(١).‏ 


(1)الدستور: 

يعرف بأنه: «مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة»: ونظام 
الحكم فيهاء وشكل الحكومة؛ وتبين السلطات العامة التي تباشر بها الدولة 
وظائفهاء واختصاص كل منهاء وعلاقتها ببعضهاء» وللدستور أهمية ومكانة 
رفيعة وسامية في النظام القانوني للدولة؛ فهو التشريع الوضعي الأسمى 
صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه. 
فإذا ما تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستورء وإهدار ما 
عداها!؟). 

ولفظ دستور ليس من الآلفاظ العربية. وهو معرب واسع المعاني. كثير 
الدلالات. ومصطلح دستور في اللغتين الإنجليزية والفرنسية («مططكمه0©) 
مشتق أصلا من كلمة (002501810) اللاتينية التي تعني التأسيس والإنشاء. 
والتكوين» ويطلق عليه في الإنجليزية (125 عنصهع:0) أو ( 130 عذكة18) التي 
تعني: القانون الأساسء والقانون الأصلي؛ وقد دخلت كلمة الدستور للعربية 
عن طريق اللغة التركية بصيغة (:ه1(650) المشتقة من (دست: 10656) بمعنى 


)١(‏ جراب» أنس عزالدين: «الإصلاح والتغيير السياسي» (؟١١5)؛2‏ ط١ء‏ دار السلام: القاهرة. 
مصر. 
(؟) الفقى؛ عماد: «الدستور: الحالة المصرية؛ أسئلة وإجابات فى ضوء الدساتير المقارنة» 


(3017). المنظمة العربية لحقوق الإنسان:؛ القاهرة. 
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القاعدة الأساس والأصلء و0 : ور) بمعبى صاحب الشىء أو الممسؤول 
منةو از اتمحانة: الأهن التافة كندا! !. 


(7) القنانون العام: 

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا 
فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة!"). والقانون العام هو الذي ينظم 
السلطات العامة في الدولة: أو بينها وبين دولة أخرى7(). 

وبناء على ما تقدم فإن وجود الدولة طرفاً في العلاقة التي تحكمها 
القواعد القانونية يشير إلى مفهوم القانون العام (ء1اطنام غ01:م)؛ لذا يعد 
القانون الإداري: والدستوي؛ وقانون العقويات: وقانون أصول المحاكمات 
الجزائيةء والتشريع المالي والقانون الدولي العام هي فروع القانون 
الغا !. 


(8) القنانون الخاص: 

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم 
ببعضء أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص لا 
باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة(*). 


,))405( عدد‎ :.)2٠١0( الساعدي. حميد طارش: «تعريف الدستور لفة واصطلاحا»‎ )١( 
العراق.‎ 

(1) متولي. عبد الحميد: «القانون الدستوري والآنظمة السياسية» .)١1974(‏ الاسكندرية. 

(؟) الصراف. عباس وحزبون» جورج: «المدخل إلى علم القانون» (1986): عمان: الأردن. 

(؛) فهمي. مصطفى أبو زيد: «مبادئ الأنظمة السياسية» :.)١19817(‏ منشأة المعارف, 
الاسكندرية. 


)02( الصدة. عيد المنعم فرج: «أصول القانون» زلملا 40 دار النهضة العربية, بيروت. 
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(9) القنانون الدستوري: 

يعد القانون الدستوري أحد ضروع القانون العام حيث يحتل مكانة هامة 
ومتؤقرةبين :اشوا فيو رهشي وتنا نوق الأسانن اللنونةا وقي شوم مناه 
الأهمية. يمكن تأييد التعريف الثاني له فهو «مجموعة القواعد القانونية 
التي تبين نظام الحكم في الدولة وعلاقته بالمواطنين؛ وبحسب الفقه 
السياسي وفي إطار المعيار الموضوعي فإنه يركز على السلطة السياسية 
باعتبارها المحور السياسي. إذ أن هذه القواعد هي التي تنظمهاء فنظام 
الحكم قن الدولة اهو هلي الغانرن؟ الذسورف ومركر الكقلافية بإمتنازة 
قانون السلطات العامة الثلات: حيث ينظم الحرية وفق هذه القواعد: ويثاء 
على ما سلف فيو يحرة القواعد للسلطة لتتظيم الخرية؟؟. 


)٠١(‏ العقد الاجتماعي: 

يعني التعاقد الذي يتم بين مجموعة من الأفراد من أجل نشأة الدولة, 
سواء كان هذا التعاقد بين الحكام والمحكومينء أو بين المحكومين بعضهم 
البعضء ونظرية العقد الاجتماعي ذات تاريخ بعيد في الفكر السياسي, 
الإقطاعي على سبيل المثال يقوم على أساس التعاقدء الذي يتمثل في يمين 
الؤلاة والقضوع يي السادة والعبيدن7). 

والعقد الاجتماعي ليس سوى محاولة لتبرير نقل مصدر السلطتين 


6 خليل. محسن: «النظم السياسية والقانون الدستورى 1ه 40 دار النهضة العربية. 
بيروت. 
١‏ محمد على محمد وعلى عيد المعطى محمد: «السياسة بين النظرية والتطبيق» (15186) 


ط١.‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء القاهرة. 
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بحسب آراء بعض الفلاسفة. حيث أن الأفراد هم مصدر السلطة وفق العقد 
الاجتماعي كفكرة تؤكد على الحرية الفردية؛ ومن أبرز فلاسفة العقد 
الاجتماعي (توماس هوبز: -١084‏ 11175): (جون لوك: ,)17١8 -1١757‏ 
(جان جاك روسو: .)١778 -١171١7‏ إذ أسهم هوبز الإنجليزي في بلورة كثير 
من الطروحات السياسية والحقوقية:؛ المتعلقة بمفهوم العقد الاجتماعيء كما 
قدم «لوك» الإنجليزي العديد من المؤلفات والمقالات التي تعزز الجانب 
المتعلق بالحكومة المدنية؛ في إطار سياسي اجتماعي, وأما «روسو» الفرنسي 
فقد ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث السياسية التي أدت لقيام الثورة 
الفرنسية؛ ومن أهم مؤلفاته «العقد الاجتماعي مده لم17 , 

فالعقد الاجتماعي عند هوبز هو اتفاق الأغراد فيما بينهم على التنازل 
عن حقوقهم المطلقة لشخص يستطيع أن يتصرف بالإنابة عن كل فرد 
شارك في إقامة العقدء وهو تنازل أبدي لا رجعة فيه؛ ولا يعتبر الحاكم 
طرفاً في العقد؛ لأنه بين رعايا ورعاياء وليس بين حاكم ورعاياء وتبعا لذلك 
لا يستطيع الحاكم أن يرتكب أي خرق للعقد؛ لأنه لم يشارك في إقامته("). 

أما «لوك» فيعبر عن العقد الاجتماعي ونظريته كآلية عمل يؤْهّل من 
خلالها فكر جديد لعصر جديد. حيث افترض لوك حالة فطرة ساد فيها 
السلام والمساواة والحرية. فيرى أنه قد ساد خلال حالة الفطرة قانون 
طبيعي يحكمها.ء ويلزم كل شخص.ء ويعلم الناس المساواة والاستقلال 
والحرية؛ ولكن أحس الناس بضرورة تنظيم حياة الفطرة هذه.؛ إذ لا يوجد 


)١(‏ غنيمة؛: عبد الفتاح: «نحو فلسفة السياسة: النظم والنظريات والمذاهب السياسية, 
أصولها وتطورها التاريخي» (1187)). دار الفنون العلمية: الاسكندرية. 

(5) السعديء أمين حافظ: «الأيدلوجيا وشرعية السلطة في الفكر السياسي الأوروبي 
الحديث» (1595).: رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الفلسفة, كلية الآداب. جامعة 


المنوفية, مصر ٠.‏ 
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تحديد واضح متميز للقانون الطبيعي وليست هناك هيئات منظمة تباشر 
تنفينذ هذا القانون: وتتخذ القرارات اللازمة لذلك؛ فقرروا بكامل حريتهم 
أن يتنازلوا عن بعض من حقوقهم بالقدر الذي يتيح للسلطة أن تقوم 
بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم (الحياة. الحرية؛ الملكية)؛ ولا 
يجوز هذا الانتقال إلى الحالة السياسية:. لأنه لا يرضي الأفراد. حيث أن 
هذا الرضى هو أساس قيام الحكومة وليس أية سلطة أخرى(!). 

أما العقد الاجتماعي بحسب ما يرى «جان جاك روسو» فإنه انطلق في 
البحث عن أصل التفاوت بين أفراد المجتمع. موضحا أنه من العسير 
التفرقة في طبيعة الإنسان بين ما هو طبيعي وما هو غير طبيعيء فحالة 
الطبيعة لديه ليست إلا مجرد افتراض افترضه لكي يستطيع التوصل إلى 
الحكم على حالة المجتمع المدني؛ وأوضح كذلك أن هناك علاقة مباشرة بين 
الترف والمطالب المتزايدة وازدهار العلوم والفنون من ناحية؛ وبين اضمحلال 
الأخلذة موتاحية ااا 

يذكر في هذا السياق أن «روسو» قد تغنى بالإنسان الطبيعي الماهر 
وبالحرية والمساواة اللتين كان يعيشهما هذا الإنسان في الحالة النظرية 
الأولى» معتبرا حالة الطبيعة معيارا تقوم على أساسه حالة المجتمع 
الملتتحضر. ومنه يتم الانطلاق نحو بناء اجتماعي أقرب ما يكون إلى 
السلامة؛ والعقد الاجتماعي لدى «روسو» هو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد 
كل عن نفسه للجماعة؛ والفرد جزء من الجماعة: وبذلك ينهي العقد عهد 
الفطرة. حيث تصبح السيادة والسلطة حق المجموع ككل لا من حق الفرد 
الواحد كجزء لا يتجزأ من الكل فالعقد الاجتماعي عند روسو يفترض 


)١(‏ محمد على محمد وعلي عبد المعطي محمد: «السياسة بين النظرية والتطبيق»» مرجع 


١‏ غنيمة: عيد الفتاح مصطفى : «نحو قلسفة السياسة». مرجع سايق. 
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مازلا عرقي هر توقق |لمسيدة القالنة رمي لزنا متخسيه ويك شرقة 
تحت إدارة الإرادة العامة العلياء ونلتقي على شكل هيئّة كل عضو كجزء لا 
يتجزاً بين يدي الجماعة:, ولا غنى عن هذا التنازل؛ لأنه هو وحده الذي 
ينقذ مساواة المواطنين وحريتهم, فعندها يتنازل كل شخص عن شخصه 
مازلا فيا نان الؤضتع يكون مسعاويا بلسي الحمية: وحتهمنا بغرن كل فرد 
نهائيا وبشكل حرء أن يريد ما تريد المشيئّة العامة فإنه لا يفعل في طاعته 


لها سوى ما يريد هو نفسه(1). 


)١١(‏ القانون العام الداخلي: 

ينقسم القانون العام الداخلي لعدة فروع: أو هو مجموعة من القواعد 
التي تحدد كيان الدولة وتنظيم العلاقات فيما بينهاء باعتبارها صاحبة 
السيادة وبين أغراد المجتمع الذي تسيطر عليه؛ وتنظيم سير الحكم في 
الدولة وعلاقات المصالح العامة ببعضها وعلاقاتها بالأفراد, ويندرج تحت 
القانون الداخلي (القانون الدستوري: اعم مهنانة تاكدمء)0ل): و(القانون 
الإدار ي: كتلقاكتمتسلة 6زمعل)؛ و(القانون المالي وععصده1010685): و(القانون 
الجنائي: اعمتستء )مل / 3 


(11) الققانون العام الخارجي: 
تتدخل فيه الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من 
الدول أو المنظمات الدولية كمنظمة الآمم المتحدة. وهو يعرف (بالقانون 


(كفحلعم) ط؟ت ترجمة نهاد رضاء منشورات بحر المتوسط. بيروت. 
١‏ السنهوري؛» عيد الرزاق: «علم أصول القانون, المدخل لدراسة القانون» ,)١560-٠(‏ مطبعة 


لجنة التاليف: والتريجمة والتشن: القاهزة: 
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الدولي العام: عناانام 70260221عامز )زه:ل) وهو مجموعة القواعد التي تنظم 
العلاقات بين الدول في حالات الحرب والسلمء وتنظيم علاقاتها بالمنظمات 
الدولية وعلاقات هذه الأخيرة ببعضها البعضء كما يبين أيضا اختصاصات 
المنظمات الدولية ويحدد العلاقات فيما بينهاء وكذلك علاقاتها بالدول 
الخضفة 1 

ومصادر القانون الدولي العام هي: الرأي العام. والضمير العالمي؛ 
والتضامن الاجتماعيء والمعاهدات, والاتفاقيات الدولية؛ والعرف الدولي. 
وبذلك تنقسم مصادره إلى نوعين: مصادر أصلية: (المعاهدات والاتفاقات 
الدولية, والعرف الدوليء ومبادئّ القانون العامة). ومصادر فرعية مساعده: 
(أحكام المحاكم؛ مبادئّ العدالة كمصدر مساعد للقانون الدولي, ومذاهب 
كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم)(). 


(17) التشريع: 

«هو وضع القواعد القانونية في نصوص بواسطة السلطة صاحبة 
التشريع في البلاد. سواء كانت هذه السلطة حاكماء أو هيئة نيابية يقف إلى 
جانبها رئيس الدولة؛ ويتناول التشريع دائرة واسعة من الروابط الاجتماعية؛ 
ويعتمد المشرع المادة التتشريعية من الحاجات العملية والضرورات 
الاقتهبادية: وعاداة الناين: ومع هتدانية “امكل العليناظيعا ندنية 


٠ 000 


[ب6) سرحان: عيد العزيز: «ميادىٌ القانون الدولي العام» (جككحلعم) دار النهضة العربية. 
القاهرة. 
(؟) أبو هيف. علي صادق: «القانون الدولي العام» (1946): منشأة المعارف. الاسكندرية. 
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(15١)الدولة:‏ 
يتفق علماء السياسة والقانون على وضع تعريف موحد للدولة: إلا 
أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن الدولة كلمة لاتينية الأصل (كناهاة) وتعني 
الاسكقتران إلا انهه باتركه مق تمده الكعويفات اتننوا يها ينهم على 
مجولوفة فين العامة خهن إوتانا حكن إلى أنه تجتموفة هن الأفزان 
عليا تتمتع بالأمر والإكراه. فيما يرى الإنجليزي (هاينسي: 'إعكمنظ8) أنها: 

مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة(١).‏ 

خلاصة القول فإن الدولة مجموعة من الأفراد يقطنون في إقليم 
جغرافي معين. يخضعون لنظام سياسي لممارسة جميع نشاطاتهم وفق هذا 
التتظي: 

وبذلك يمكن الإشارة لعناصر ومكونات الدولة الأساسية التي تعد 
أركاناً لها وهي الشعب. والإقليم: والسيادة("). 

والدولة تعسو ]انث العدكيهة رامل سحتسرعة ين الكوافل:الخاريخية. 
والدينية؛ والاقتصادية والفكرية على مر الزمان: وفي إطار هذا التفاعل وما 
ينجم عنه من عمليات اجتماعية مختلفة: أدت لضرورة التعاقد بين أفراد 
المجتمع ككل؛ تتحدد فيه الحقوق والواجبات ما بين الأغراد والحاكم 
كصاحب سلطة عليهم احترامه وتنفيذ ما يتضمن العقد من واجبات وحقوق 


مدنية(. 


)١(‏ الخطيبء نعمان أحمد: «الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري». مرجع سابق. 

(5) دوفاير. جاك دونديو: «الدولة» :,)١1720(‏ ط١؛‏ ترجمة: سموحي فوق العادة. مكتبة الفكر 
الجامعي. منشورات عويدات,؛ بيروت. 

(؟) الغويل. سليمان صالح: «الدولة القومية» .)١1185(‏ المركز العالمي لدراسات أبحاث الكتاب 


الأخصين :طرائلسن القرت» 
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في ضوء ما سلف فقد وجدت على أرض الواقع أنواع للدول منها 
المركبة؛ والقانونية؛ التي تقوم على مبدأ فصل السلطات؛ ورقابة على 
تسدورة العو فكدوو قانة عل الأغمناق لاد ار 

فالدولة: مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين 
ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم. ويتطلب قيام الدولة: 
الغتضر البشري (الشعب). والغتضر الجغرافي أ الإقليم؛ والعتضر 
التنظيمي: أي الحكومة أو ما يعبر عنها بالسلطة السياسية(). 


(15) الحكومة: 

تعد الحكومة (607610106016©) من أقدم المؤسسات السياسية؛ حيث أنها 
تشير إلى صورة من صور فرض السلطة في المجتمع؛ فقد كانت المجتمعات 
منذ أقدم العصور بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية. 


(15)الأنظمة السياسية: 

هي مجموعة المؤسسات القانونية الرسمية التي تشكل حكومة أو دولة: 
وما يحدد نوع النظام السياسي هي طبيعة العلاقات بين الهيئات الحاكمة 
فيما بينها من جهة؛ وبين الحكومة ومواطنيها من جهة أخرى!"). 

ويستعمل لفظ الحكومة بمعنى الوزارة: أي رئيس الوزراء والوزراء. حيث 
كفن الوتناكدر هل ام الحكويةة فسؤولة هاه ارات وقد تممه 


)١(‏ مارتيان. جاك: «الفرد والدولة» :.)١1917(‏ ترجمة عبد الله أمين» مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشرء بغداد. 

)١(‏ الناصرء عبد الواحد: «الحياة القانونية الدولية: مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكالية 
التطبيق في القانون العام» ,)٠١١١(‏ ط١؛‏ مطبعة التجارة الجديدة؛ القاهرة. 
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بالحكومة مجموعة الحيثيات المديرة للدولة وشؤونها وهذا المعنى يشير إلى 
ممارستها السلطة؛ وتقسم الحكومات إلى عدة أنواع من ناحية خضوعها 
للقاتوق من هوه إلى: الشكرمة الا فوادمة: والسكوهة القانوضية: كما 
تقسم بحسب السلطة وتوزيعها إلى: حكومة مطلقة وحكومة مقيدة. وهناك 
تصنيف للحكومات من حيث الشخص الأعلى للدولة: ملكية. وجمهورية, 
وأا مق تاهثة مصيسر'النناماة محميقة: الج جمكومة الفوة ويحكومة الأفلية: 
وحكومة الشعب(". 
إذاً يمكن القول إن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها 
الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة!"). 
الجدير بالذكر أن أفلاطون قسم الحكومات إلى أشكال أربعة رئيسية 
هي: التيموقراطية؛ الأوليجاركية: الديمقراطية: والاستبدادية(؟). 
- الديمقراطية: المنشاً التاريخي لكلمة ديمقراطية مستمد من الكلمة 
اليونانية «120]05 10610205» و( 1062205): تعني الشعبء. و(120105): وتعني 
السلطة أو الحكم. ومعنى الديمقراطية: هي شكل من اشكال الحكم: 
حيث يتم انتخاب الحاكم من قبل الشعب ولذلك يرى علماء السياسة أن 
الديمقراطية؛ من أجل الشعب ومن الشعبء أي حكم الشعب. 
ويشترط في الديمقراطية الانتخابات القائمة على النزاهة؛ والحرية, 
يعبر فيها الآفراد عن اختيارهم بحرية وفي ظل نظام ديمقراطي يحقق 
ذلك لذا فإن الحكومة الديمقراطية تحكم ضمن حدود تم وضعها 


)١(‏ كريمء حسين: «الحكومات وأنواعها في العالم» :.)7١18(‏ الجامعة المستنصرية: العراق. 

,)5١14( حيدر. محمود: «الدولة.. فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة»‎ )١( 
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية؛ بيروت.‎ ء١ط‎ 

(؟) مجاهدء حورية توفيق: «الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده» (1581). مكتبة 


الأنجلو؛ القاهرة. 
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بموجب القانون الدستوريء وتقوم على المبادئّ الآساسية للمساواة 
السياسية؛ وفيها يسمح للأحزاب بممارسة نشاطها بحرية قبل وبعد 
لامتكا ]رك كان ودار مايه تعن دوقية عنل لشن القرا رن وتمرة 
كرافة الوا ع 1م 

واوا ستنفوي الدمف اسفن سبي الدسقواطفة 1ن 
الايمقتراطيلة يكوق الجكام مسنؤولية اشام اليه رشابي لنينة 
احساحاتهم وف عون الديمقراطيق لا مسؤولية لكام انام السسي» 
كما أن الديمقراطية تقوم على التشاور وحق المناقشة:؛ وتكون فيها 
انتخابات حرة ونزيهة؛ وتكون هناك حرية للتعبير؛ وديمقراطية مباشرة 
وأخرى غير مباشرة تمثيلية!"). 

+ الشعت اتحنوفة من الأفوه وقيينون على إقليم تعزن ضفن راقية 
ومستقرة. ويخضعون لنظام الدولة السياسي بعد أن يتمتعوا بجنسيتها. 
ويعد الشعب الركن الأساسي في الدولة. ووفق ذلك يطلق عليهم 
العنواظتيق: كاضراه الشغب هم مواطيؤ الدؤلة من لا يمقرط فى 
الشعب أن يكون في عدد محدد. أو من جنس معين أو في سن معينة؛ أو 
يدين بديانة معينة؛ أما السكان فهم كل من يقيم على أرض دولة معينة 
عل الحلى كن حتسيكينزاء أكان مواطنا ا الحتيها اها الأمنة مهن 
مجموعة من الآفراد يستقرون في إقليم معين؛ وتجمعهم رغبة العيش 
نغ يقسي وواي دلت كالديك أن اللعنف زو الس كارن 
لمر 


)١(‏ عطية الله أحمد (1518): القاموس السياسيء ط"؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. 
1 الحمداني؛ عزيز :)١5951(‏ «عقد الديمقراطية»». مجلة المنطلق. عدد )10 40 الرياض. 
5 شترايرء جوزيف رككهذا): «الأصول الوسيطة للدولة الحديثة». طهر ترجمة محمد 


غيتاني؛ دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. 
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ا الأقلسم “عمد من المتناضسن اليامة اللكركة للدولةة إذ لاود :من وجو مكان 
محدد يستقر فيه الشعبء هذا المكان يشمل رقعة من الأرض ومساحة 
من الماء والفضاء الجوي الذي يعلو الأرض والماء(١):‏ وعليه فالأرض هي 
المساحة الجغرافية من اليابسة التي تمارس الدولة عليها سلطتهاء وعادة 
]كرو مسنلؤة وكد وى يشاسكة أذ «طيضة: كها لو يدشرطك الأتصال نهنا: 
أما الإقليم المائي فيشمل البحر الإقليمي والمياه الداخلية (أنهاراً 
وبحيرات) الموجودة داخل حدود الدولة؛ أما الإقليم الجوي فهو الغطاء 
الذي يعلو الإقليمين الآرضي والبحريء. كما يخضع لسلطات الدولة 
وإدارتها("). 

ع بيات "نهو التنياكة سح السناكين اليا نة الكورة لنوولة اتسين سروه 
أساسية لعنصري تكوين الدولة (الشعب والإقليم): فهما لا يكفيان لقيام 
الدولة» فالسيادة تمثل الهيئة الحاكمة أو السلطة السياسية التي ينبغي 
وجودها ويخضع لها الأفرادء ووفقها يتم الاعتراف بالدولة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي!). 

- المحكمة الدستورية: تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة 
النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك وتكون أحكامها نهائية وملزمة 
لجميع السلطات وللكافة, كما تكون أحكامها ناغذة بأثر مباشر ما لم 
يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه؛ وتنشر أحكام المحكمة الدستورية ضي 


)١(‏ نصرء أحمد حسين :)5١1١0(‏ «مفهوم الدولة». مجلة جامعة سبها (العلوم الإنسانية), 
مجلد 5١؛:‏ عدد :)١(‏ مصر. 

(؟) الخطيب. نعمان أحمد :)25٠١5(‏ «الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري»»؛ 
مرجع سابق. 


5 نصرء أحمد حسين )10 اه «مفهوم الدولة». مرجع سابق. 
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التعريدة الزسفية خلال حوة مات يونا طن ماري صبدوري 01 


الجدير بالذكر أن التعديلات الدستور قد أقرت بفصل خاص بتاريخ 
ينا" اأبزوالفكين لواف ؤلام :85 154 واصيدن التانون رقم 
)١1(‏ لسنة 5١١7‏ بتاريخ 7١17/٠١/5‏ حيث باشرت دورها من تاريخه 
وو 
وتعد المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في البلاد؛ وهي هيئة 
ككاكنة سيتففلة واليدشمن إعنانيا سيو تشوصض الاستعوو زا زالة 
الغموض منها إذا دعت الحاجة: ويتم اللجوء إلى المحكمة في حال كان 
النص في الدستور مبهماً وغير واضح. ويحتمل أكثر من معنى؛ أو أن 
القن" لكوي واحند لك فقن وق طني عابي 8ه شن كمه 
000 

هوف البولافية صرف مطاف كا بانها “زم تازية الف يجفار شعت 
فيهاء في أوقات دورية أو لمدة محدودة: أولكك الذين يزاوئون السيادة 
(السلطة) أو مهام الحكم باسمه؛ وفي هذه الحالة تعد إرادة تلك الهيئة 
الحاكمة معبرة عن إرادة الناخبين (أي إرادة الشعب: كما هو الحال في 
الغالبية الكبرى من الدول ومنها: إنجلترا وفرنساء!؟). إن أهم ما يميز 
الحكومة البرلمانية وجود برلمان منتخب, كله أو بعضه من الشعبء ونظرا 


)١(‏ الخطيبء نعمان أحمد :)25٠١4(‏ «الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري». 
مرجع سابق. 

(5) الدستور الأردني وتعديلاته عام .50١١‏ 

(؟) نصراوينء ليث كمال :)25١15(‏ «أحكام تفسير الدستور الأردني». جريدة الرأي الأردنية, 
المؤسسة الصحفية الأردنية. عمان: الأردن. 

(8) متولي؛ عبد الحميدء (1997): «القانون الدستوري والأنظمة السياسية». منشأة المعارف. 


الاسكندرية. 
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للأهمية الخاصة التي تحتلها الحكومة في النظام البرلماني. فقد تم 
وصفها بحكومة الوزارة؛ اعترافا بالمكانة التي تحتلها الحكومة في النظام 
البرلماني: فالحكومة تعد أهم مرتكزات النظام البرلماني: لأنها تجسد 
مبدأ السيادة الشعبية وفكرتها في أفضل صورها الممكنة(١).‏ 

- الحكومة الحزبية الائثتلافية: ويطلق عليها الوزارة الاتتلافية وهي وزارة 
في حكومة برئانية تشترك فيها عدة أحزاب. كما إنها تشكل في أوقات 
الأؤمنات حكينالات اتحوت أو الأزفات:السياسية أو الاقتضاذية الكبرن: قن 
تقوم الآحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتقضي التقاليد البرلمانية 
بآأن الحزب الذي يفوز بآكبر عدد من النواب في بعض الدول يشكل 
الحكومة, وهي الأكثر انتشارا في الدول التي تعمل البرلمانات فيها على 
تجسيد عدد من الآحزابء ولا وجود لهذا الشكل من الحكومات في 
الدول: التي يتم فيها تعيين الحكومة من قبل الحاكم. 
فالجكؤينة الذكفوانية نان شييينا العيينامق الأكتراف:ويظلف عليه 
سمي تكونيدة لكف كسيد ويفا ذا زه سجاه كون فاكينة معان نهدا 
الاتتنلاف الذي يتضمن أغلبية برلمانية. 
في هذا السياق تجدر الإشارة لآول وزارة انتقالية برئاسة إبراهيم هاشم 
مهمتها إجراء انتخابات نيابية. حيث أجريت الانتخابات: ونجح ممثلو 
عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية مثل الحزب الوطني الاشتراكي 
وجماعة الإخوان المسلمين. والحزب العربي الدستوريء والجبهة الوطنية. 
وحزب البعث العربي الاشتراكي. وشكل الحكومة سليمان النابلسي 
تصفتاة وكين التصيرب: الوطتى: الاقتسيراك والذى كان بعد كرهع 
للانتخابات ولم يحالفه النجاح. وحظيت حكومة النابلسي بثقة شبه 


)01 المقاطع, محمد عيد المحسن: للد 107 «الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت». مجلة 


الحقوق؛ العدد (؟).: السنة (51): جامعة الكويت: الكويت. 


31 


مطلقة في مجلس النواب. إذ صوت لصالحها 55 نائبا بمن فيهم نواب 
حناعة الفكوان اللملضوه وحعي النضة تافر ابسن 
وتنبغي الإشارة كذلك إلى أن حكومة حزبية أردنية ملتزمة كانت في عهد 
الإمارة بركاسة أحد ناشطي الحركة الوطنية العربية هو رشيد طليع 
وضمت الحكومة إلى جانب الرئيس أربعة أعضاء في حزب الاستقلال 
هم: أحمد مريود؛ وآمين التميمي. وعلي خلقي الشرايري وحسن الحكيم 
بالإضافة إلى عضوين متعاطفين مع حزب الاستقلال هما الأمير 
شاكر بن زيد ومظهر رسلان(1). 
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومات الحديثة في الأردن هي في الغالب 
خليط من تكنوقراط القطاع الخاصء وبيروقراطيين جاؤوا من رحم 
مؤسسات الدولة. وفق نظام مرن يتوزع عن مناطق وجهات في المملكة. 
والحكومة البرلمانية المنشودة أردنيا تعني للكثيرين حكومة حزبية وذلك 
على غرار حكومات الدول المتتقدمة أو تلك التي تشهد تحولا 
المي 

- الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن: تم تأسيسها بموجب القانون رقم 
)1١(‏ لعام )3١1١7(‏ وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية: 
وباستقلال مالي وإداري مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية 
والنيابية وإدارتها في كل مراحلهاء وعلى انتخابات أخرى يقررها مجلس 
الؤؤراء ولي اتفيكة النتكفلة او هق القيرا راتت و الاجتو داه اللائمة 
لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة. حيادية. وشفافة تستند على 


)0 أبو غنيمة: زياد 0 ١‏ مدان «جولة فى ذاكرة الوطن». جريدة الدستور الأردنية, عمان: 
الأردن. 
١‏ الخيطان: فهد الف سهد «ما هى الحكومة المناسية فى الأردن»»: جريدة الغد: عمان: 


الأردن. 
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كبادعة القدالة وا لسباواة ركاف العركن ووننادة القاوة 1م 

الكرف: يعرف بصورة عامة «العرف» أنه ممارسة متكررة ضمت 
مكفوطة غير العام نظعية اقفوو العيقة الالزاض ة لهذد ا لما رسنة: كيم 
يرى «تروبير» أن مسألة إذا كان العرف مصدرا من مصادر القانون أم لا 
فهي موضوعات نقاشات أيديولوجية ونظرية: ههناك من يؤيد العرف 
كمصدر للقانون وهناك من يعارض ذلك(" . 

الاجتهاد: «هو مجموع القواعد الناتجة عن نشاط المحاكم» وفي هذه 
المسألة يكون الاجتهاد مصدرا للقانون؛ وتخضع الاجتهادات لمجموعة آراء 
ونقاشات أيدلوجية ونظرية؛ وغالبا ما يكون للاجتهاد القضائي أهمية وأثر 
في التشريع؛ فالاجتهاد يمنح القانون طابعه العملي الحي؛ وهو الذي يوضح 
زا واعنا دم 111 تحن ان الاسفيا ناك اردنت يحمت الكتدريسانه :وال فته 
ال 

الأحزاب السياسية: يعرف «م. فيبر» الحزب بأنه اتحاد يوجد من أجل 
متمق التثوه لقاتة حيناعة متسنية افق و فواكة وكا لياو سادية لامطناتها 
التجاليق المزخروة اتوبنا سغلكة كالحزب شق امسن فى مهس إلى الكفاتعل 
الاجتماعي في إطار أنساق التنظيم: تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن 
الآحزاب الأولى قد ظهرت في فرنسا عام 1844م مع ظهور الاقتراع العام 
مذ ان شو الأحواب السحاقية الحديدوة ميهي لذ مم العمهورية 
الثالثة. وضي مطلع القرن العشرين تألفت الأحزاب السياسية الاشتراكية, 


)١(‏ تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب يموجحب التعدييللات الدستورية لعام اعت وصدر قانون 
رقم )١١(‏ لسنة 5١11‏ 

)"١(‏ تروبير» ميشيل (4 :)3١ ٠‏ «فلسفة القانون», طهر ترجمة جورج سعد. مرجع سايق. 

١‏ مذكور. محمد سلام :)١5075(‏ «مناهج الاجتهاد فى الإسلام»», ج23 جامعة الكويت, 
الكويت. 
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والراديكالية. والعمالية, والاجتماعية, والبيئية. وعلى المستوى العربي فقد 
تكون آول حزب سياسي في مصر عام 1417م بزعامة أحمد عرابي وهو 
الحزب الوطني(١.‏ فمفهوم الحزب السياسي هو تنظيم من الأشخاص 
يهتمون بضبط بناء القوة في المجتمع والتأثير عليه. 

القانون الدولي: «مجموعة المبادئ والأعراف والأنظمة تعترف الدول 
ذات السيادة وأي أشخاص دوليين: بأنها تعهدات ملزمة في العلاقات 
المتبادلة. أي بمعنى آخر مجموعة الأنظمة والمبادئ التي تلتزم بها الدول 
المتحضرة في علاقاتها بعضها ببعض. وقد استمدت مصادر أحكام القانون 
الدولي من المادة (4؟) من نظام محكمة العدل الدولية التي تشير إلى 
المصادر الرئيسية للقانون الدولي وهي: 

أولا: المواثيق الدولية سواء عامة أو خاصة التي تحدد الأحكام التي 
ترق يهنا الدول امقارفة. 

ثانيا: الأعراف الدولية كبينة على أنها قيد الاستعمال العام وتمارس 
وكأنها قانون. 

ثالثا: المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتحدة. 

رابعا: القرارات القضائية وتعاليم أكثر الدول كفاءة في مختلف الدول 
كوسيلة ثانوية لتحديد أحكام القانون. 

فالقانون الدولي ظهر للرقابة على حماية مصالح المجتمعات: وازدادت 
أهميته في عالمنا المعاصر لضمان الأمن والاستقرار والسلام العالمي. 

وبناء على ما تقدم فإن الوجود السياسي لأي دولة مستقلة تماما يستند 
على اعتراف الدول الأخرى بهاء في ضوء تنظيمها لكيانها الداخلي من 


)0 حياصات» جمال الدبعي لك ١‏ 0:6 «المدخل في الاجتماع السياسي: قراءة في صورة 


السياسة والمجتمع وتحديات القرن الجديد». ط١.ء‏ دار جليس الزمن؛ عمان: الأردن. 
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قوانين وتشريعات 'تحدد إذازة الحكم والسلظات والصلاحيات!١),‏ فهو ينظم 
العلاقات المتبادلة بين المجتمع الدولي وأشخاصه. 
الإصلاح السياسي: عملية تعديل وتطوير جذري في شكل الحكم 
والعلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام القائم وبالوسائل 
المتاحة واستنادا لمفهوم التدرجء كما يعرف «أنه تطوير كفاءة وفعالية النظام 
السياسي في بيئة المحيط داخليا وإقليميا ودوليا»!"). 
وعملية الإصلاح السياسي في الأردن هي العملية التي تتضافر فيها 
جهود المجتمع والدولة كافة, لإبراز دوره إقليميا ودولياء وبحسب رؤية جلالة 
اللكتعييث الل القانن قبن عنيلية الأساوع اللساني أله يعت ان تعلق 
أذوات كيه وسئاسية . وقوه ومتيتاءلة وعدالة وياد العادون: 
والمشناؤاة واللشاركة الفاغلة الخسيع شرات الحتي 11 
الفاهلية السباسية: يقصبد نهنا شعون المواظن (القرد) جالقدرة على 
التأثير في شؤون مجتمعه وسياسته؛ واعتقاد الفرد أنه صاحب رأي أو 
وجهة نظر في أمور بلده يجب أن تطرح وتؤخن بعين الاعتبار!؟). ولعل هذه 
)١(‏ ملندي. والحموي. ماهىء ماجد (75018): «القانون الدولي العام»» الجامعة الافتراضية 
الفدووياةة فوووا د 
)١(‏ حمديء عبد العظيم :)3٠١7(‏ «أعمال ندوة الإصلاح السياسي في الوطن العربي», مركز 
البحوث والدراسات السياسية: القاهرة. 
(؟) تنص المادة (10) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان: يجوز للعضو أن يثير أي موضوع 
يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الأعمال: كما يجوز 
لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور 
والقضايا العامة؛ فإذا أقر المجلس الطلب تعقد جلسة لهذه المناقشة ضمن المدة التي 
يحددها المجلس. 
(4) الحضرمي والغبين؛ عمر. فهد عايد (7017): «الإصلاح السياسي في عهدي الملك حسين 


والملك عبد الله الثاني )3١17-١945(‏ دراسة مقارنة». مرجع سابق. 
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الفاعلية تتضح في إطار الديمقراطية والمشاركة الشعبية: والرأي العام. 

التميدية السياسية: يقصه بالتسددية واللشاركة السيئاسية أن يمس 
النظام السياسي المجال أمام جميع الأطياف السياسية لتأخذ دورها في 
إدارة الدولة» واتخاذ القرارات: وتتجلى تلك الأدوار من خلال التفاعل مع 
الحركات والنشاطات السياسية التي تشهدها الدولة: والتعددية عنوان 
الديمقراطية؛ حيث أنه من حق كل مواطن أن يعيش بحرية وكرامة(١).‏ 

فاعلية الدستور: هناك ارتباط بين مفهوم الشرعية والفاعلية: ومن 
خلال هذين المعيارين استطاعت الآنظمة السياسية الوصول إلى نوع من 
الاستقرار والثبات: وتمثلت التفاعلية في كفاءة ومرونة النظام السياسي في 
الاستجابة للمتفيرات: وتحقيق طموحات الشعب. وفاعلية النظام السياسي 
ليست فقط بوجود نصوص دستورية؛ قلا بد من تفعيل النص الدستوري 
على أرض الواقع من خلال السلطات المختصة بتفعيلهاء وإجراء التعديلات 
الدستورية وفقا لمتطلبات الشعب والرأي العاه!). 

الإصلاح الدستوري: يعد الخطوة الأولى للاصلاحات الأخرى كافة: 
والإضلاخ الدستوري المنشود:من قبل هذا الفزيق هو الذي يَقوم على المبادئ 
الميجهر اطية على زا نيا مون والاعة مكدو المتطاكه غاذ سيا دة افر 
أو قلة على الشعبء كما أنه لا بد من فصل حقيقي للسلطات؛: ووضع نهاية 
لتغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات. وربط مبداً ممارسة السلطة 
بالمسؤولية. واستعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وعلى رآسها البرلمان؛ 
عبر إجراء انتخابات حرة, تنتج برلماناً قوياً وفاعلاً. وتشكيل حكومة 


)١(‏ الروابده وآخرون :)١1599(‏ «الأحزاب والتعددية السياسية في الأردن». ط١١.ء‏ دار الفارس 
للنشر والتوزيع, عمان: الأردن. 
5 الحميد: طارق ١١(‏ 10 «الملكية خير وأبقى»». الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية: عدد 


(1401ل). 
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برلمانية. وغير ذلك من تقاليد النظام البرلماني؛ مما يؤدي في المحصلة إلى 
إنشاء دولة المؤوسسات والقانون: وإقامة مجتمع العدالة: وتحقيق المساواة(١).‏ 

الاستقرار السياسي: يقصد بذلك غياب أو انعدام التغيير الجذري أو 
الأساسي في النظام السياسي أو حدوث التغير في حدود معينة ومقبولة: 
أما الاستقرار الحكومي فيعني أن تتمتع المؤوسسات السياسية بقدر يعتد به 
من الاستمرارية؛ ويتأثر الاستقرار السياسي بمجموعة مختلفة من العوامل 
فقي العوا مل الاقتسناضة “السنامية لد اكلية واقكار يي 

الشرعية: تعني اعتقاد المحكومين أن مؤسسات النظام السياسي القائم 
في مجتمعهم أفضل ما يمكن تكوينه؛ والإيمان في ملاءة الهياكل 
والإجراءات والتطورات السياسية. بحيث يتعين قبولها أو الامتثال لها 
باعتبار توفر صفة الملاءة هذه. 

ومكذ ا مشج ل وهل الشترقية في العبول العام أو الوطيا السرهي: 
شريطة أن يكون هذا الامتثال من قبل المحكومين إداريا. وكذلك الشرعية 
امنا افكسى العكو بعلن اسكونؤسن الرضنة والقيير:واليظين وسمسهير 
مصادر الشرعية في التقاليد والقانون والكاريزماء وبأداء النظام السياسي 
ومدى ا 


)١(‏ عبد العظيم؛ء حمدي :)3٠١0(‏ «أعمال ندوة الإصلاح السياسي في الوطن العربي». مركز 
القدس للدراسات؛ عمان: الأردن. 

(؟) محفوظ. محمد :)3٠١7(‏ «الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية». المركز الثقافي العربي. 
بيروت. 

(؟) الحضرمي والغبين. عمرء فهد عايد (5019): «الإصلاح السياسي في عهدي الملك حسين 
والملك عبد الله الثاني (1949- )7١117‏ دراسة مقارنة», مجلة دراسات للعلوم الإنسانية 


والاجتماعية. مجلد (51).: عدد :.)١(‏ الجامعة الأردنية؛ عمان: الأردن. 
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الباب الثاني 


في فلسفة القانون والتشريع 
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لمهيد 


يتجاوز فيلسوف القانون في دراساته وأبحاثه ومؤلفاته. التفسير 
والشرح التقليديء للمسائل والقضايا القانونية. من خلال ما يطرح من 
تساؤلات؛ وما يقدم من اجتهادات مبتكرة؛ في تقديم وإثراء فكري؛ وعقلي, 
وعاطفيء. في قضايا الإنسان بتأمل عميق؛ فهو إنسان موضوعي يغمره حب 
العمل في نطاق محدد. وهو من قبل ومن بعد يحاول معالجة المسائل بجهد 
مركز مختص. ولكنه ذو طبيعة شكلية(١).‏ 

يتناول الفيلسوف فلسفة القانون وفق إطارها العام «أصل القانون 
وغايته». إذ يقصد اصل القانون ماهيته, أي أساسه. وما يتكون منه: 
فالفكرة الآأساسية التي يتم تناولها حول تصور القانون: وما إذا كان ينبثق 
من ضمير المجتمع بطريقة طبيعية لا شعورية أم أن لإرادة الإنسان أثرا 
فعالاً في وضعه وإنشائه: وفيما إذا كان نشوؤه ينتج عن تفاعل عناصر 
مثالية أم يخضع لأثر القوة المادية» وما العناصر المشتركة بين جميع النظم 
الفائويةة 

أما غاية القانون؛ فهي ما يتوخى من أهداف يسعى لتحقيقهاء حيث 
يجمع أغلب الفقهاء والفلاسفة على أن غاية القانون هي العدل؛ إلا أن هناك 
التعضن متهم يخنيك يما أخرى يسمئ لتحقيقها كاتحرية واللصلخة العامة 
والآمن... حتى فكرة العدل انقسموا حولها إلى عدل تبادلي وعدل توزيعي. 


)١(‏ عبد الهادي؛ بشار: «القانون والفلسفة, .)٠١٠١١(‏ صحيفة الرأي الأردنية؛ المئؤسسة 


الصحفية الأردنية, عمان: الأردن. 
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عدو الاستشرذسام دقميع توسوة ماده جوا حي فيه كدها التذاعني انقكية 
القن 'فيفه جالجاتب الشكلن للفاهرة العانونية: والمذاهيالوضنوهية القن فطلو 
إلى جوهر القانون وموضوعه وتهتم بجوهر القاعدة القانونية. وظهر المذهب 
المختلط الذي ينظر إلى القاعدة القانونية حيث المظهر والجوهر .)١(‏ 


أولاً: المقصود بفلسغة القانون: 

يقصد بفلسفة القانون؛ ذلك الجانب العلمي الذي يختص بدراسة 
اللواقت: الفليفية كعاء سكولف الكلواهن القانونية زه تسمه مما نيا تفلي 
مشجموفا لق أنينا تحت بداراسة الجوانت العناننة الفا نوق فى إكطار بتكف 
الأنظمة القانونية. 

نا امؤكتوفات فلضفة القانون» هائها ذات غلاقة بالحناة الأستاية: 
كالقانون والقوة والقانون والعدل. أي ما بين القانون والقوة. والعدل, 
والحرية؛ والسيادة, والأخلاق؛ والمجتمع. والعُرف('). هذا وتجدر الإشارة 
في هذا السياق إلى أن علاقة وضرورة القانون لدى الفلسفة؛ قد أخذتا 
اتجاهين: 

الأول يرى بضرورة القانون باعتباره أساس تحقيق الانسجام الاجتماعي: 
والاستقرار داخل المجتمع؛ إضافة لأهميته في ردع كل ما من شأنه زعزعة 
الآمن: وبالتالي فإن وجود القانون يقف في وجه الفوضى والعنف. 

أما الاتجاه الثاني فيرى أنه لا ضرورة للقانون؛ انطلاقاً من طبيعة 
الإنسان الخيّرة» وآن فرض القانون يعد من أسباب انتشار القمع؛ ولعل هذه 


)0( عيد المجيد. قادري: «قلسفة القانون» (ك*ك) كلية الحقوق, جامعة باجى مختار: عناية, 
الجزائر. 
(؟) الخطيب: نعمان أجمد: «الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» (1+؟): داز 


الثقافة. 
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المثالية في التحرر من القواعد تقوم على العقل الإنساني المتميز عن طريق 
العرقة 

وفي ضوء الاتجاهين. فإن القانون يعد ضرورة لاستمرار المجتمع؛ إذ لا 
يمكن الاستغناء عنه. حيث أنه يضبط السلوك البشري ويحارب كل أنواع 
العنف والانحرافات التي يرتكبها الفرد أو الجماعة(١).‏ 


ثانيا: تسمية فلسغة القنانون: 

شاع استخدام عبارة فلسفة القانون بعد صدور مبادئ فلسفة القانون, 
للفيلسوف الألماني (هيجل) وقد أطلق هذه التسمية عام ١187م:‏ ويرى أن 
الدولة تجسيد لإرادة الإنسان وحريته؛ فلا أساس ولا شرعية للقانون إلا إذا 
كان صادراً عن الدولة. فالقانون هو إرادة الدولة سواء في الداخل أو 
الخارج: كما اعتبر «هيجل» التشريع المصدر الوحيد للقانون باعتباره المغبر 
عن إرادة الحاكم: ويبدو أن «فيجل» اكقفى بالظهر الخارجي للقتاغدة 
القانونية دون البحث عن محتواها وجوهرهاء كما أهمل الظروف 
الاجتماعية؛ وباقي العوامل الأخرى في تكوين وتطوير القاعدة القانونية, 
وقد وَجّه انتقاد كذلك لمذهب «هجيل» في مجال العلاقات بين الدول على 
إنتاج أسلوب الحرب كوسيلة وحيدة فعالة لحل النزاعات التي تقوم بين 
الدول المختلفة: وهذا يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الدولية 
واختطر امي ا 

ويرى هيجل أن الحق - القانون ليس تحديدا للحرية؛ بل هو التحقيق 
الفعلي للحرية في الوجود العيني التجريبي. ولهذا ينتهي إلى القول إن 


)1( خروع, أحمد: «المناهج العلمية وفقلسفة القانون» ) ٠١‏ 0 ديوان المطيوعات الجامعية 
الراك 


5 إدريس» فاضلى: «ملخص محاضرات المنهجية وفلسفة القانون», مرجع سايق. 
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الواجياك هي السحطوة دو الشسفوو ني الو اعسات ويقسر حتف سطولةه إن قية 
هوية بين الإرادة الخاصة والإرادة العامة؛ بين مصالح الأغراد وبين الدولة؛ 
وبذلك فهو يقرر أنه في الدولة الواجب والحق يوجدان في نفس العلاقة 
وأن الدولة هي المرحلة الأخيرة العينية المتحققة؛ التي تتخذ فيها المواجهة 
بين الحقوق والواجبات معناها النهائي(١).‏ 


ثالثاء موضوعات فلسفة القانون: 

بلور «هيجل» فلسفة القانون في تناوله لموضوعات تناولت مفهوم 
القانون: والإرادة. والحرية. حيث يرى أن علم القانون يبدأ من مفهوم 
الحرية. وهذا المفهوم يتجدد وفقا للتطور التاريخيء فهو إذا لا يخترع مفهوم 
الحرية؛ لأن الأجيال السابقة قد أسهمت في إيجاد هذا المفهوم: وهو ليس 
ملزما بإثبات وحدة الحرية: لآن الحرية موجودة؛ وكل ما عليه هو أن يدرك 
دافا ويشدي اندو تملع الوضعى للكانون ويحه :فى الكعاء الأول ركسديك جبا بهن 
قانوني: أي ما هي التحديدات الشرعية الجزتية(). 

ومن أبرز مواضيع فلسفة القانون التي ترتبط بحياة الإنسان والمجتمع: 
العدل؛ والحرية؛ والقوة. والسياسة: والآخلاق: والعرف. وقضايا المجتمع 
وعلاقتها بالقانون(؟). 

تهتم فلسفة القانون في بعدها الأساسي بتقديم تحليل فلسفي عام 
للقانون ومؤسساته؛ حيث تطرح قضايا تتضمن أسئلة مفاهيمية مجردة 


)١(‏ بدوي؛ عبد الرحمن: «فلسفة القانون والسياسة عند هيجل» (1593).: ط١ء‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

)١(‏ بدويء عبد الرحمن: «فلسفة القانون والسياسة عند هيجل». مرجع سابق. 

(؟) حوبه. عبد القادر: «مناهج العلوم القانونية» .)3١٠١(‏ كلية العلوم القانونية والإدارية, 


المركز الجامعيء الواديء الجزائر. 
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حول القانون وطبيعة الأنظمة القانونية: وأسئلة معيارية حول القانون 
والككاذق: العلافة يما والعترفر: تفتلت ا لوسنتنات الاين 

لذا فإن موضوعات فلسفة القانون عموما قد تم إدراجها ضمن ثلاث 
فكات هي: (فلسفة التشريع التحليلي: وفلسفة التشريع المعياري: وفلسفة 
التشريع النقدية للقانون): الأولى تشمل التشريع التحليلي من خلال تقديم 
تحليل لجوهر القانون؛ وذلك لفهم ما يميزه عن أنظمة القواعد الأخرى مثل 
الأخلاق. أما الفئة الثانية فهي في الإطار المعياري تفحص المسائل المعيارية 
والتقييمية, وغير ذلك من المسائل الإلزامية حول القانون, مثل القيود على 
الحرية؛ والالتزام بطاعة القانون وأسباب العقوبة؛ أما الفئة الثالثة: فهي ضي 
هذ | الكظاء تسوس التطارياك: النضرية تلقنانون سكن الل زاسسابك التضوية 
القانونية» والفقه النسوي, والأشكال التقليدية للفلسفة القانونية!!). 

تمن فلتتفكة المسانوو رض إطان معطو الفكر العاديني :رفن إطقاز 
الموضوعات التي تتناولهاء والتي تعد الأشد عمومية في مجال القانون؛ مثل 
أساس الإلزام في القانون ويقصد بذلك بحث مسألة العدل والعدالة, لذا 
فإن فلسفة القانون تنقسم إلى مبحثين هماء الوجود القانوني: والقيم 
القانونية: ويضيف إليهما البعض «علم الاجتماع القانوني»؛ فالقيم القانونية 
هي المبادئ والمثل الحاكمة للقانون: باعتبارها الأساس الذي تنبع منه 
المفردات للقانون الوضعيء إذ أنها قيم علياء تشكل في مجملها الصورة 
الأجتماعية لمجت وأفراده فى مرعلة اجتبائعية تعيدة بونظير :ولك هي 
تناولها بعض القيم مثل العدلء الحرية؛ والآمن والاستقرار وفيما بينها من 


)1( خروع, أحمد: «المناهج العلمية وقلسفة القانون» ) ١ 1١‏ ديوان المطيوعات الجامعية. 
الحزاكر. 
١‏ باتيفول» هنرى: «قلسفة القانون» (غككحلعم) ط؟ت ترجمة سموحى فوق العادة. منشورات 


عويدات؛ بيروت. 
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علاقات ترسم صورة العلاقة بين القانون والمجتمء(١).‏ 

فالمسائل التي تتضمنها فلسفة القانون: والتي كما أشرناء الضرورة 
الاجتماعية لوجود رابطة خاصة بين القانون والمجتمع: وهنا تتحدث عن 
الوسنون الفائؤض سيت تمت رركن على الكسير كي الأونويات دن ماهو 
كرو :وها نهو الجفيناغى "ف 'إطان اكرايظة التن مخضم لجموعة من الطروف 
والمواقف. ومدى الاستجابة لقابلية التغيير الفردي والاجتماعي. ومحاولة 
الخقؤاء: ذلك الكتجيره كن خلال مسدذات المبالع الاجتماعية من خرية 
وناختزها هن الغو الممقياعية جنا «من :مه كيعانون الرسع نت 
متغيرا وفقا لتغيير مجموعة القيم للتحكم بالمجتمعات!"). 

وى إظار! البتشية بنسائل ملسفية القاتون بقنين إلى متيام العانون 
بالتميجركانه اللشاوجية يفن اعتمةةلأخلذق بالوحدان [و القواناء وهنا 
تتووه هر العلاعة ريو لسانوة بو الأساذد ب لصاهة' الاستجاعية وا لعفرق 
الائقة والمكاساتها توكاندزها فى العترمة الالحساعية واجكراء جفرق 
الإنسان. 

وأمام سؤال مطروح لدى البعض. حول جدوى ومكانة وأهمية فلسفة 
القانون» يشير «بوريس بارو» إلى أن فلسفة القانون قد كانت تمارس بصورة 
مختلفة بحسب البلد؛ خفي فرنسا كان دور فلسفة القانون لفترة طويلة 
ضعيفا!"". ولعل ذلك ينطبق على كثير من البلدان في مدى ممارسة فلسفة 
القانون» ويعود ذلك لأن هناك من يشك في جدوى فلسفة القانون: فمكانة 
فلسفة القانون وأهميتها لهما بعدان: تعليمي. وعلميء في إطار النظرة 


)01 انظر: حوادق عصام: «كلسفة القانون» مرجع سايق. 
5 انظر: محمد: فايز محمد حسين: «قلسفة القانون ونظرية العدالة».: مرجع سايق. 
إلقة عيد المجيد: قادري: «محاضرات في قلسفة القانون», كلية الحقوق, جامعة ياجي مختار: 
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الشهولية والعميقة عن الفانؤقوطبيعة الأشياء الث يتعامل مهنا الغانودي 
في إطار المشاكل والقضايا الواقعية في المجتمعء(١).‏ 

ولعل7التمرف تريمو نوما اشناز اليه كلق حول فاكية فلسفة القادون: 
في إجابته التي أوردها للمختص الألماني في القانون الإداري: أوضح أن 
الفلسفة موجودة في كل صفحات القانون الإداري التي يستخدمها!). 

إن مهام فلسفة القانون ذات طابع أكاديمي وتنظيري. وعرض «ميشيل 
تروبير» لذلك في محاولة للمقارنة بين النظرية العامة للقانون؛ وفلسفة 
القانون. حيث يقول إن عبارة النظرية العامة للقانون قد ظهرت في نهاية 
القترن الكاسع فس قدت كافو الاسعنانية والمجرفينة وكروة :فم ضر 
فلستقة"القانؤق كنا كائه كنا ونن بحقى "ذلك النضية: 

كان مؤيدو النظرية العامة للقانون ينتقدون فلسفة القانون التقليدية 
لطابعها المحض النظريء وهكذا فإن فلسفة القانون مثالية, أما النظرية 
العامة للقانون فهي عملية لأنها تعالج القانون كما هو «القانون الوضعي:(). 

ولقد ظهرت مؤلفات تناولت فلسفة القانون: أشهرها في بداية القرن 
التاسع عشرء. حيث صدر مؤلف الفقيه الإنجليزي «أوستن» الموسوم 
«محاضرات في علم القانون أو فلسفة القانون الوضعي» عام 1877م: 
تراكمت المؤلفات لاحقا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ إذ 
احتلت فلسفة القانون مكانة مرموقة في مناهج كبرى الجامعات الأوروبية 
في إسبانياء وإيطالياء وألمانياء والنمساء وهولنداء وإنجلترا!؟). 


)١(‏ محمدء فايز محمد حسين: «فلسفة القانون ونظرية العدالة». مرجع سابق. 

(؟) عبد المجيد قادري: «محاضرات في فلسفة القانون». مرجع سابق. 

(؟) تروبيرء ميثال: «فلسفة القانون» 4 .7٠١‏ ترجمة جورج سعد. دار الآنوار للطباعة والنشرء 
بيروتء لبنان. 


6 حوادق» عصام: «قلسفة القانون», مرجع سابق. 


41 


وتأكيدا على أهمية ومكانة فلسفة القانون» وضرورتها في مناهج 
الجامعات: أعلن «ألفونس بواتيل» أحد كبار القانونيين في فرنسا أن غياب 
أو استبعاد مادة فلسفة القانون من مناهج الجامعات أمر غير طبيعي 
بالنسبة للتعليم العالي!'؛ وذلك في المحاضرات التي ألقاها على طلبته 
والتي نشرها عام 1845م؛ إذ أن فلسفة القانون امتداد تعلم القانون7!). 

ويمكن القول إن فلسفة القانون قد لعبت دورا حيويا وواضحا في نشأة 
القانون» وتطور قواعده: فالفكر القانوني الفلسفي حين انصرف إلى دراسة 
المشاكل النظرية الكبرى مستخلصا مبادتها الحقيقية أثر في التطور 
الوشعى للقاتوةء :وق إقانيته وتطبيقه افاثيرا "كيرا :وحصي على نناكم أكقز 
فعالية؛ فالقانون وفق خصائصه المنبثقة من تعريفه: «مجموعة القواعد التي 
ففلم الرؤائظ الاجتحباعنية والكي افتجع الدولةةالتانن على اتباعها: ولو 
تالقوة عقيل الافاه 1 

كالعاثوة يمشعل هن موف مواسه:والما ف ره سيو بالعكوة 
والتجريد. وهما فكرتان متلازمتان» وعموم القاعدة وتجريدها يؤديان حتما 
لإقامة النظام في المجتمع واستقراره. فالقانون قاعدة تنظم الروابط 
الاجتماعية. غلا يمكن تصور وجود القانون دون وجود المجتمع. هذا يعني 
أن هناك من يقوم بإيقاع الجزاء في ضوء القواعد والروابط الاجتماعية, 
ويكون ذلك من قبل الدولة؛ وفي ضوء العلاقة ما بين القانون والمجتمع. 
كانت مباحث فلسفة القانون ترتبط بالوجود القانوني. والقيم القانونية 


)1 عيد المجيد: قادري: «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
١‏ عيد المجيد: قادري: «قلسفة القانون», مرجع سايق. 


لدراسة القانون» :)١500(‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
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كالعدلء. والحرية؛ والمعرفة القانونية؛ إلى جانب علم الاجتماع القانوني 
والذي يتناول علاقة القانون بالمجتمء(١).‏ 
ولإيضاح المنطلقات المختلفة لفلسفة القانون تنبغي الإشارة إلى المذاهب 
والنظريات التي توضح أهميتها ومكانتها ودورها. 
وفي إطار ما طرح الفلاسفة والمفكرون من أسئلة. وبحثوا في الإجابة 
عنهاء تعددت آراؤهم ومذاهبهم ومن هذه الأمثلة/"): 
- هل التزام الآفراد بالقانون يأتي من إرادة السلطة بما لها من قوة 
وجبرء أم من إرادة الأفراد التلقائية؟ 
- هل الأآفراد مجبرون أم مخيرون؟ هل تغير القانون يرجع إلى إرادة 
الحاكم أم إرادة المحكومين؟ ما موقع العرف والقواعد الأخلاقية 
والقوا هن" البكية من القاتو نم5 هل للتتسوات الاحتماهية والافتفنادية 
أثر على تعديل القانون أو تطبيقه: أم أن ذلك مرتبط بإرادة الحاكم 
والمشرع؟ من أين تأتي الصفة الشرعية التي تجعل القانون واحترامه 
أمرا مفروضا على الأفراد؟ 


مذاهب فلسفة القانون 
اقم مق اإتجانة فق العنتاؤلات السابفة اذى لظيون العديندضن الداوين 
والتخترياات مضبيف: يق كن إطارها كلذتة سذاهسيه الشعاية روا لوحبوعية. 
ع9 
والمكفل ل 


)0( حمزة. يحياوي: «محاضرات في قياس فلسفة القانون» )5 ١‏ كلية الحقوق والعلوم 
(؟) حمزة؛ يحياوي: مرجع سابق. 
5 عيد المجيد. قادرى: «محاضرات فى مقياس فلسفة القانون», مرجع سايق. 
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أولا: مذهب ,أوستن,[١)‏ (.1809-11/9): 

يعد مذهب «أوستن» من المذاهب الشكلية التي تهتم بالجانب الشكلي 
للقاعدة القانونية؛ بمعنى أن الشكل قد أضفى على القانون قوة الالتزام ضي 
مواجهة المجتمع؛ وقد تأثر بآراء وآفكار ونظريات أمثال: «توماس هوبز» 
ولعرم :عه هالعانون فى نطوو اوستوو هو العانون الوضسن الذى يفو 
بوضعه حكام سياسيون يملكون السلطة على المحكومين في المجتمع 
السياسيء ووفق ذلك فإن القانون بحسب مذهبه يعرف بأنه أمر أو نهي 
نضدوة الحاكم اتتتهاد): إلى الميلظة استهاسيةبويزئمه إلى المككومنية ويتبيه 
الع 

فقد أوضح أوستن أنه حتى يوجد قانون ينبغي أن تتوافر شروط 
أساسية؛ وهي: وجود الحاكم السياسيء ووجود الآمر والنهي؛ ووجود 
الجزاءء أي بمعنى آخر أن القانون لا يقوم إلا في مجتمع سياسيء يستند 
فى تتظيهية زا وهر الميقة النافدة نينا ال نقكم بالكيادة الشيانسية 
في المجتمع: بمقابل ذلك وجود هيئة أخرى تخضعلما تصدره الهيئّة 
الحاكمة من أوامر ونواه. وهذا يعني التزام الأفراد شي المجتمع بهذه الأوامر 
والنواهمي بشكل صريح أو ضمنيء والتي تترتب عليها فكرة الجزاء لدى 
أوستن التي تعد جوهرية في القاعدة القانونية: فالحاكم السياسي له من 
القوة والسلطة ما يمكنه من فرض إدارته على المحكومين!"). 

ترتب على مذهب أوستن على الرغم بما امتاز به من بساطة ووضوح. 


)١(‏ جون أوستن: فيلسوف إنجليزي شغل منصب أستاذ في فلسفة القانون بجامعة لندن في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء مؤلفاته: «مجال علم القانون المحدد». 
و«دمحاضرات في علم القانون أو فلسفة القانون الوضعي». 

(5) إدريسء فاضلي: «الوجيز في فلسفة القانون». مرجع سابق. 


5 حوادق, عصام: «قلسفة القانون», مرجع سابق. 
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إذ أنه جعل التشريع - وهو المصدر الوحيد للقواعد القانونية - يتضمن 
أمرا أو نهيا يصدره الحاكم إلى المحكومين؛ وعدم الاعتراف بالمصادر 
الأخرى كالعرف مثلاء لآنه لا يصدر من الحاكم إلى المحكومينء وإنما ينشأً 
من اتباع الناس سلوكاً معيناً!'). 

وفي مؤلف «جون أوستن» الذي نشر عام ”187 تحت عنوان «مجال علم 
القانون المحدد» تمت الإشارة إلى نظرية الأمر «لا1امعط1 601011310©» وحدد 
مفهوم علم القانون: وركز على القائون الوضعي وما يميزه من خصائص 
بغية تحريره من تعاليم الدين والأخلاق: يذكر أن «أوستن» يعد المؤسس 
الحقيقي لمدرسة القانون الوضعيء فكل القوانين بحسب ما يدعي «أوستن» 
التي درسها - تتضمن أوامر وواجبات ومؤيدات, كما آنه يفرق بين القانون 
الإلهي. والقانون الإنساني - أي القانون الوضعي -. كما يذكر أن مذهب 
«أوستن» قد وصف بالمدرسة التحليلية في علم القانون لأنه استبعد من 
ذواكنة كل التميورانت والاغخراضباك” الفائونية وال فكان السيهنية قفر 
بحثه على دراسة الواقع القانوني الأكيد دراسة تحليلية للعناصر القانونية 
التي يتكون منها: مبادئ أساسية - ومفاهيم رئيسية. وتصانيف مختلفة: 
وتعاريف متباينة. مستعينا بعلم المنطق. ليستخرج منها مفاهيم قانونية. 

في ضوء ما تقدم فإن «أوستن» يعد بحق الآب الحقيقي للمذهب 
الوضعي!"). 

ولقد تأثر «جون أوستن» بالفيلسوف «جريمي بنتام» -١154(‏ 1857) 
الذي يعد من أعظم فلاسفة القانون في التقليد الغربي, إذ أنه «بنتام» في 
معظم كتاباته المنشورة وغير المتشورة تناول طبيعة القانون: إذ أنه قدم نقذا 
)1١(‏ أبو النجاء إبراهيم: «محاضرات في فلسفة القانون». مرجع سابق. 
() الكسي: دويرت: مفلسفة القاثون: مفهوم القاثون وسريانة» (*1*؟).:ط8: تزرجمة كامل 
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ماهلا لنظروة:الغانون العاف" إلى حاف العامة مرا ضة مفهوم «توساشن 
هوبز» للسيادة؛ وفكرة القانون كنوع من الأوامر. وفي هذا السياق نشير إلى 
هاايزاه:أوستن» في "الفغانون+ أن قيادة السيّادة مدعومة بالتهديد يعفوية 
الأوامر') وصفات عامة تدل على رغبة سيادة القائد أن هذا العمل ينبغي 
القيام به أو عدم القيام به. 

نلاحظ من خلال استعراض مذهب «أوستن» وبناء على ترتب عليه؛ 
كن تخوطق الحنوسة اين الأنفقادا كيين ايها" بخلظه يتن القائؤن واللدولة: 
إذ قرن وجود القانون بالدولة. في حين أن القانون مقترن بالمجتمع قبل أن 
تظهر الدولة. هذا من جهة:؛ كما أنه مزج بين القانون والقوة. حيث جعل 
أساس القانون هو القوة؛ بمعنى أنه جعل القانون في خدمة الحاكم.: إذ من 
المفروض أن يكون الحاكم في خدمة القانون, من جهة أخرى: فيما أنكر من 
ناحية أخرى فكرة القانون الدولي العام لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول؛ 
الوعاتب إنكازه كنك سكرة الغانو الدسفورى لعدم وحود جزاء حيه» :في 
حين أن الحاكم ملزم باتباع أحكام القانون الدستوري: إذ أن الأمة مصدر 
السلطات. إضافة لما سبق فقد وَجّه انتقاد للمذهب جراء التقيد بالتفسير 
الشسيق رض النقسرع) اللنسن العائوت مما بتكمل القسانون ل يحتحاشى 
ومكتيواه ا لحينا ها وك نك ان :اكسب احذ من القواهيه الفاروية مكلييها 
الخارجيء أي أنه يرى ضرورة النظر إلى إرادة الحاكم للقواعد دون 
الاهتمام بالعوامل الاجتماعية؛ والظروف التي تحيط بالمجتمع!). 

عل أ سال مان نا وهب إليه «اوشق في أن الفناكون مشيكة 
السلظات ينفذها يالقوة؛ إذ آنه إذا ضدرت إزادة السلظات لتنظيم الروابط 
الاجتماعية؛ وضسرت الناس للخضوع لهذه الإرادة؛ فذلك هو القانون» وعلى 


)1 فاضلي؛ إدريس: «الوجيز في قلسفة القانون», مرجع سابق. 


5 فاضلي؛ إدريس: «الوجيز في قلسفة القانون», مرجع سابق. 
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ذلك يكون المصدر الرسمي الوحيد للقانون هو التشريع: ويكون القانون وفق 
ذلك عديقى على القوة والقهي لآ على الرضنا والاحديان هذاا بعس أنه 
ليست هناك إلا علامة مادية شكلية لا تجاوزها إلى ما وراءها في تعريف 
طبيعة القانون(1). 

وقبل الانتقال إلى مذهب فلسفي قانوني آخر. تجدر الإشارة بصورة 
يعامئة وض ,قتدوع قا وك هنين انققادات كدمت :موف جلي الك أن 
مجول ساتفكن اسكجا زه تفاط شعت قن مظريعة: ياتن «حى ساكل قلات 
محورية!" هي: انفراد التشريع بأن يكون المصدر الرسمي للقانون؛ وكذلك 
المبالغة في تأكيد الصلة ما بين الجزاء والقانون. مقابل تجاهل وإغفال 
عامل الأمة وانقيادها للقانون بمحض رغبتهاء وأما النقطة الثالثة فهي 
الوقوف عند معيار شكلي للقانون(؟). 


ثانياً:ء مذهب «هيجل» (://ا١-187"1):‏ 
أوضح الفيلسوف الأآلماني «فريدرش هيجيل» في مؤلفاته. وتحديدا 

كتابه الموسوم «مبادئٌ فلسفة القانون» الذي صدر سنة ١187م؛‏ أن «الدول 

الحقيقية الواقعية هي التي توفق في حسم التناقض الآساسي بين الوجدان 

الفردي والمصلحة العامة»!4). 

)١(‏ السنهوري وأبو شيث, عبد الرزاق؛ أحمد حشمت: «أصول القانون: المدخل لدراسة 
القانون»: مرجع سابق. 

(1) التشهورق ورميلة:#«أصول:القانون «اتدكل الدراسة الشاتوهم ترجه ناي . 

(؟) أضاف السنهوري وزميله إلى نقاط الضعف الثلاثة الموجهة لمذهب «أوستن» نقطة ضعف 
أخرى وهي: أن هذه النظرية إن أمكن انطباقها على قوانين الدول الأوروبية وما فضي 
حكمها في الوقت الحاضرء لا يمكن أن تظهر لنا حالة القانون في العصور القديمة. 
السنهوري وزميله: «أصول القانون». مرجع سابق. 


(١‏ بدوي» عبد الرحمن: «قلسفة القانون والسياسة عند هيجل»: مرجع سايق. 
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وبحسب ما يرى «هيجل». فإنه لا أساس ولا شرعية للقانون دون 
الدولة؛ إذ يعد إرادة لها سواء في الداخل أو الخارج: وبالتالي فالدولة هي 
تجسيد لإرادة الإنسان وحريته؛ وبناء على ما تقدم فعلى أفراد المجتمع 
الخضوع للدولة17). 

اشورضن نافت كيه فى تمان الحقي والتيياسة والغادون الدولى: 
دعم اتحكه الانبخن نادي المظلق بل وتيريره» ظانا أن إوادة اللجساكم:هى 
القنافية الواحص الشاذ وفنا انه اصعوير ايفيا الكددريم الصيدر الوعين 
للقانون: لأن القانون هو الذي يعبر عن إرادة الحاكم: ولأنه اعتبر القوة 
ايبول لتحييو اقفن القرام اك ومين رمحاقه: كان ذلك من عبد 
الاعتراف بقواعد القانون الدوليء وكذلك الحال بالنسبة لقواعد القانون 
الدستوري أيضاً؛ فالحاكم سلطاته مطلقة في علاقته مع الأغراد("). 

كما وَجّه النقد لمذهب «هيجل» الألماني. حيث اعتبر المصدر الوحيد 
للقانون هو التشريع: في حين أثبت تعدد مصادر القاعدة القانونية بحسب 
الواقع؛ إلى جانب أن «هيجل» قد اكتفى بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونية 
دون البحث عن محتواها وجوهرهاء كما أهمل الظروف الاجتماعية وباقي 
العوامل الآخرى في تكوين وتطوير القاعدة القانونية. وظهرت في فلسفة 
«هيجل» النزعة المتطرفة المتعلقة بسمو الشعب الألماني وحقه في إخضاع 
الشعوب الأخرى والسيطرة على العالم!؟). 

وتلاحظ أيضنا أن هذهب «ميجل »كد وح بين إزاذة التحاكم العززة 
بالقوة وبين القنانون: والذي يدعم الاستبداآد المطلق له وخضوع المواطنين 


)0 عيد المجيد: قادرى: «محاضرات فى مقياس فلسفة القانون», مرجع سايق. 
1 بدوي» عبد الرحمن: «قلسفة القانون والسياسة عند هيجل»: مرجع سايق. 


5 فاضلي؛ إدريس: «الوجيز في فلسفة القانون», مرجع سابق. 
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قينا لإضدات الدولةفلية»" إلى جناب تكد النذفح والسوقني فلن ابارت 
الحرب كوسيلة فعالة في حل المنازعات ما بين الدول المختلفة: دون 
الاكتراث بما يترتب عن ذلك في العلاقات الدولية. وعدم استقرارها؛ بل 
واضطرابها!١‏ 
ولأآن مؤلفنا هذا يتناول فلسفة القانون ومئوية الدولة الأردنية وأن 

مفهوم الدولة باعتبارها كياناً جغرافياً يضم مجموعة من المؤسسات التي 
تسهر على تنظيم المجتمع نحو الآفضلء وتحسين ظروف عيشه؛ فإن السعي 
المستمر يبدو بوضوح من خلال الإنجازات الواقعية على آرض الواقع والتي 
يلمسها أفراد المجتمع في تعاملاتهم: وتفاعلاتهم: واختياراتهم الشعبية: 
وفواقفية إؤذاء الفضبانا اللصيرية: 

بناء على تطور مفهوم الدولة من «أفلاطون» إلى «أرسطو». 
وتيك ميال اتوسابى عر سحام ميكل الذى تطو ري تفده 
ماسيكات نيان مم ميكل ايطالقة | تفرد زا كفب الدولةبوعرييقة لوال 
من :فال يدولة الزطاف: نحيت يتطلق من الأشرة الت يعتبرها المنظومة الأولن: 
فيما يرى كذلك أن المجتمع المدني أحد مظاهر الدولة؛ فيما تكون الأسرة 
المظهر الآخرء أي أن المجتمع المدني عند «هيجل» هو تقييم العملء بين 
الشكل النسينة لجيه الاجسينافيية الفمظة بالأببرة: وبين الشكل الأعلى 
والأرقى وهو الدولة/"'. لذا تعد دراسة «هيجل» للدولة في إطار الفلسفة 
الساعية الت غوقن اماف م وتفته عبان فل الله موقاو ركو متت 
يحكم الترابطات في مثلث يتشكل من الكلي نحو الجزئي ثم إلى الفردي, 
فإلولة تنويع لسيرورة فيد عن الأنشرة (الكل) صرورا «الجدمة اند 


)0 بدوي» عبد الرحمن: «قلسفة القانون والسياسة عند هيجل». مرجع سايق. 
١‏ عيد الفتاح, إمام: ز/ا* اك «هيجل: أصول قلسفة الحق» ج١2‏ ط” دار التنوير للطياعة 


والنشرء بيروت. 
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(الجزئي) كحلقة وسطىء وعلى هذا الأساس يعتبر «هيجلء» الدولة ذلك 
الفرد الذي يجمع بين الكل (الأسرة) والجزء (المجتمع المدني) وقد ناقش 
العلاقة بين الفرد والدولة على النحو التالي: «ما دامت الدولة هي الروح 
وقد تموضعت فإن الفرد لن تكون له أية موضوعية ولا آية فردية أصلية: 
ولااتحياة اخلافية إلذ توم اده عضو شن اعطراني 0 

واللدوئة افسولله اوانعل اله هه يمن اندي لقال وستتورسابروةالشيينة 
اوبعل كين يري آن الدولة بمسيرة الله على الأردن »ىن اليولة هي 
المظهر الإلهي على الآرض. ولقد كان تصور «هيجلء للدولة المتطورة 
بالكامل: بناء على ذلك تجميعاً ديالكتيكياً معقداً لمستويات مختلفة من 
الحياة الاجتماعية: الأسرة والمجتمع المدني والدولة نفسهاء من خلال 
المشاركة في هذه المستويات المختلفة؛ فيجد الفرد التعبير عن الذات 
وتحقيقالذات» فالستوى الأساسى هو الأسرة الى يشتارك فيها الفرد ف 
عياة مشج ركة مينية مل النعنه: والراحي غيزن الأثانن بحينه زينة شمن 
بالآخرين بقدر ما يفعل نفسه بحرية!"). 

يمكن تفهم فلسفة «هيجل» في الدولة من خلال كتاباته في النظرية 
السياسية التي سبقت فلسفة الحق. حيث نشر بعضاً منها في حياته مثل 
«نظريات الحق الطبيعي» في حين نجد ما كتب من ملاحظات أثناء تدريسه 
فى الجامية' والقى :سيان ل ف القون السحوزين بشو يق ريني شق 
(غط1618 100221ئها8 وع3رمعط1): والعقد الاجتماعي (قعمع1' أعدنممه0 لمك50) 
اللقيخ تهنا م نموءا 9 رتهرا بخ فلسسيقه السياية كها لايك شيع كلسنته 


[بل6) خليفة: فريال حسن: زكحذا): «تقد فقلسفة هيجل» د.ط؛ دار قياء للنشر والتوزيع, 
القاهرة. 
١‏ كامل» محدى: ١1اك”"أ:‏ «هيجل آخر الفلاسفة العظماء» ط١.:‏ دار الكتاب العربي» 


القاهرة. 
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قن القوزة بوتي "اوور وكره ف تهة لنياف ان بسبط و اهبا عن 
الملكية بطريقة مختلفة. فحق الملكية لديه مرتبط بالإنسان كإنسان له إرادة 
وروح ووعيء بينما عالجه «لوك» على أنه مرتبط بالطبيعة البيولوجية 
الحيوانية للإنسان: والذات عند «لوك» تقف في مواجهة الطبيعة وتأخذ 
منيانعا يشيع اتسياجاها البدرارعية اليا ليق بحل كا كلا من الذات 
والعالة الشارجي يتكلان مضي البعضن ص جركة حدلية 

ويرى «هيجل» أن الإنسان يجعل من أشياء العالم الخارجي أجزاء من 
عالمه الإنساني عن طريق العمل؛ وبذلك فإنه يرفع مكانة الشخصية 
الإنسانية فوق الطبيعة البيولوجية!"). 

ويعتبر «هيجل» الدولة أحد منجزات العقل؛ وأن الدولة تعبر عن روح 
الجماعة والإرادة العامة؛ وما الفرد إلا عضو في الإرادة العامة التي تعمل 
بختنا ولذ نكا اكه ليسي فجي تسكن الدوكه كما در موحل عابنا 
ان دوت و ف تشكرة شري لا كرد بالففل الااهن زاكع القولة ولق مضدق 
الحرية عمليا إلا عندما تعبر الدولة عن أهداف المجتمعء. من خلال 
اختيارات الأفراد . غالدولة عنده «كنه تظور التاريخ». 

كما يرى «هيجل» أن على الدولة أن تكون في خدمة المجتمع: الذي شيد 
لرعاية مصلحة الفرد في الرضاء والسعادة والأمن والحرية(). 

إن انز الأفسن الى ايقوم عليه سامت #«ميغلسازلة غيلؤفه الدولة 


)١(‏ هيجلء جورج. ف: :)١19971(‏ «فلسفة الحق» ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام؛ مكتبة مدبولي؛ 
القاهرة. 

() وايليء: أريك: :)3٠١17(‏ «هيجل والدولة». ط", ترجمة: نخله فريفرء مكتبة التنويرء 
بيروت. 

(؟) الشيخ. محمدء :)3٠١(‏ «فلسفة الحداثة في فكر هيجل». ط١.‏ الشبكة العربية للأبحاث 


والنشر بيروت. 
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بأفراد مجتمعهاء بالإضافة لعلاقة الدول فيما بينهاء إذ يرى آن الدولة 
سيدة نفسها في الداخلء, باعتبارها حقيقة واقعية موجودة. وكل ما هو 
مَوَحَوْدَ معقول: لينذ) أغقير أن 'القانون سكل فوته وشرعيته مين قو الدوكة: 
ومعبر عن إرادتها . فالدولة صاحبة السلطة والامتياز في وضع الققانون(1). 

وبناء على ما سلف فإن «هيجل» ينادي بالسلطات المطلقة للدولة؛ والتي 
تشمل علاقات الدولة بأفراد المجتمع في الداخل؛ وعلاقاتها بالدول الأخرى 
في المجتمع الدوليء وبمعنى آخر فإن سلطات الدولة المطلقة تكون على 
الممستوى الداخلي (أي أغراد المجتمع داخل الدولة) من جهة:؛ والمستوى 
الخارجي (أي علاقات الدولة بغيرها من دول العالم في إطار المجتمع 
الدولي والعلاقات الدولية من جهة ثانية). وهذا يعني أن الدولة سيدة 
نفسها في الداخل وفي الخارج:ء ولا توجد سلطة أعلى منهاء فهو يرى أن 
جميع الدول متساوية في هذه السيادة. وبحسب وجهة نظر «هيجل» لا 
توجنن الناملة بشدرية تعض يطل العلافاك مين الذول أو تختمن تكل هنا 
ينشاً بينها من منازعات, وبناء على ذلك تكون الحرب وسيلة الدولة لتنفيذ 
إرادتها في المجتمع الدولي؛ وهنا يلاحظ تأكيده على قوة الدولة(). 

ووفق فلسفة الحق لدى «هيجل» -حيث يتصور أن الحق والقانون 
يعنيان الإرادة والحرية بوجه عا فإن ذلك يقودنا لما تضمنتة فلسفة 
القانون لديه؛ فالقانون الشكلي أو المجرد لديه يهتم بالمظهر الخارجي 
للقاعدة القانونية التي تمثلها السلطة في المجتمع السياسي ممثلة بالدولة, 


)١(‏ انظر: ستيرة؛ اليمين بن: :)7١70(‏ «محاضرات في مقياس منهجية العلوم القانونية؛ كلية 
التجموق: كخامعة ”محم التق ذكاغينينظيق )1 التحزاكن. 
1 هيجل» اج فرديرك: 0 0:6 «موسوعة العلوم الفلسفية». ترجمة إمام عيد الفتاح إمام, 


دار التنوير, بيروت» لبئنان. 
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فهي الآداة الوحيدة المعبرة عن الإرادة المطلقة الحاكمة خارج الدولة, 
وداخلها. كما أكد «هيجل» في كتابه «مبادئ فلسفة القانون والحق» على 
موضوع الآخلاق العملية والنظرية: إذ يرى بأنها - الأخلاق - تمثل همزة 
الوصل التي تربط الأخلاق بالقانون (الحق) وهي الإرادة الحرة الواعية 
وهي بذاتها الإرادة التي تعين أفعال الإنسان. ومعنى هذا أنها الوسيلة التي 
يعبر بها الحاكم عن إرادته في الدولة؛ وبالتالي فإن هذه الإرادة الواعية 
الحرة لكونها صادرة عن الدولة هي التي تعين أفعال الفرد داخل 
لمجت (1). 

ميز«هيجل» في جانب الحياة الأخلاقية بين نوعين من الأخلاق 
العملية: الآول يمثل ضمير الفردء أما الثاني فهو المرتبط بالنظم الاجتماعية 
(من عادات وتقاليد ونظم سارية في المجتمع). يرى أنها الأخلاق المتحققة 
في المجتمع. وهي تعبر عن الآأسرة والحياة المدنية في الدولة. حيث تتطابق 
الواجبات مع الحقوقء مثال ذلك: للإنسان حق في العيش داخل أسرة؛ لكن 
من الواجب الوفاء لهذه الأسرة عن طريق تحمل المسؤولية!"). 

لقد ترتب عما قدمته مدرسة «هيجل» في فلسفة القانون: التي تشبه 
إلى حد كبير نتائج مذهب «جون أوستن». أن التشريع هو المصدر الوحيد 
في النظام القانوني؛ وأن القوة هي الركيزة الأساسية لسيادة الدولة داخليا 
وخارجياء إضافة إلى اعتبار الحرب وسيلة عادلة. 

الجدير بالذكرء هناك انتقادت وَجُهت ل«هيجل» بخصوص أن التشريع 
هو المصدر الوحيد في النظام القانوني. حيث أن هناك مصادر أخرى 
كالعرف تعتبر دعامة للنظام القانوني. ويتجلى ذلك واقعياء في الانتقادات 


)01 بدوي» عبد الرحمن: «قلسفة القانون والسياسة عند هيجل»: مرجع سايق. 


1 فاضلي؛ إدريس: «الوجيز ضفي فلسفة القانون», مرجع سابق. 
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أيضاء حيث أن إرادة الحاكم المعززة بالقوة تؤدي إلى الاستبداد على المستوى 
الداخلى والخارجي: كما أن «هيجل» خلط بين القوة والدولة: وأعطئ خلال 
ذلك ا لخرة أ مكية كبرق فاليا افيه : 

خلاصة القول: هيجل اعتبر الحرب وسيلة الدول في حل المنازعات, 
الأمر الذي يؤدي إلى اختلال وعدم استقرار واضطراب في العلاقات ما 
بين الدول!1). 

لقد وحد «هيجلء» بين إرادة الحاكم والقانون: الأمر الذي يؤدي 
للسيطرة والاستبدادء وبالتالي فإن مذهبه يؤدي إلى تكريس الدكتاتورية!"). 

وعليه فإن «هيجل» ينكر حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. تجدر 
الإشارة إلى مذهب «هيجل» يعد من المذاهب الشكلية في فلسفة القانون 
باعتبار أن.هةه اذاهب نظن إلى الشتكل 1« اللطيينالحارضى الساعيدة 
القانونية؛ أي إلى القانون بصفته الوضعية المادية بعيدا عن القانون 
الطبيعي الذي ينكره ومله العلياء ولهذا تندرج تحت مذهب الوضعية 
القانونية (100715102 1.0801): وهذه المذاهب تتفق على أن القانون تعبير عن 
اذه الدوقة وسكيكفياجانفكة التماكدة مين القوافيق والقنة المكوينه كليها 
الخضوع والطاعة. 

يذكر أن الوضعية القانونية (نسبة إلى القانون الوضعي) انقسمت إلى 
اتجاهين: أولهما: شكلي يربط بين القانون والتشريع باعتباره التعبير 
الصريح عن إرادة الدولة: وثانيهما: واقعي لا يبحث عن القائثون فقط فضي 
التشريع بل في المجتمع؛ حيث يعيش القانون من ناحية التطبيق!؟). 


ن» هشام: (/ا١‏ ١5):م‏ شرات 5ه : علسة 2 ن»: عانونية 
والإدارية. جامعة زياد عاشورء الجزائر. 
(؟) فاضلي؛ إدريس: «محاضرات في منهجية وفلسفة القانون», مرجع سايق. 


") تناغى عيد 51)):ا(النظرية مة للقانون»» منشأة ىف ندرية. 
اهو وسسمر عبن لشت 3 201 لتطرقة | تحابنة للقافوة سف كما رق الاد كدر 
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ثالثا: مذهب «ركلسن (”/ا9١1881-1):‏ 

ينطلق «هانس كلسن» في تفسيره لأآصل القانون من خلال التعرف على 
القانون وضابطه. كما حددته السلطة المختصة؛. وذلك باعتبارها أوامر 
صادرة عن إرادة تملك قوة الإجبار والمجازاة» فهى إرادة الدولة التى تجعل 
الأمر واجب الطاعة؛ ويرجع إليها جميع مصادر القانون(21. 

ويرى «كلسن» ضرورة استبيعاد جميع العناصر الموضوعية؛ لأنها بحسب 
رأيه غير قانونية كالعوامل الاجتماعية والاقتصادية: والمفاهيم السياسية 
والمبادئ المثالية والأخلاقية والعقائد7). 

يعرف «كلسين» الدولة بأنها مجموعة من القواعد القانونية بعضها قوق 
بعضص (بناء هرمى) قاعدته (الأوامر الفردية, والعقود, والأحكام, وأعلاه 

يعد « ن» معارضا شرسا لنظريات القانون الطبيعي؛ كما أنه داقع عن 
نظرية خالصة فى القانون؛» أي نظرية تهدف إلى تفسير معيارية القانون دون 
التذرع بأي حقائق تجريبية حول معتقدات الناس أو مواقفهم أو سلوكهه(). 


)١(‏ ولد «هانس كلسن» في براغ عام :184١‏ ظهر مؤلفه الأول عام ,15١١‏ عالج فيه المشاكل 
التوثيقية في القانون العام. درس في جامعة فيينا «القانون العام وفلسفة القانون». أسس 
مجلة القانون العام عام ؟١15م:‏ أعد مشروع الدستور الاتحادي للنمسا عام 2197١‏ 
وأشهر مؤلفاته: «النظرية المحضة في القانون»: درس القانون الدولي بمعهد الدراسات 
الدولية في جنيف. انظر: كلسن: هانس: :)١1987(‏ «النظرية المحضة في القانون» ترجمة 
أكرم الوتري. منشورات مركز البحوث القانونية» وزارة العدل» بغداد. 

(1) الشاريء منذر :)5١١١(‏ «فلسفة القانون». ط"؛ دار الثقافة. عمان:؛ الأردن. 

(؟) حجازيء عبد الحي: (1977): «المدخل لدراسة العلوم القانونية». ج١.‏ مطبوعات جامعة 


الكويت, الكويت. 
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إلى علم قانون حقيقيء لا تشوبه أي عناصر أجنبية. وقصد «كلسن» 
دالفنا همعن الأحهنينةالناذئة المقائمة: والاخلاقية والقؤامل الامحجافية 
والعقائد السياسية؛ باعتبار أن هذه العوامل لا تدخل في اختصاص القانون 
البحتء وإنما تدخل في اختصاص علماء الاقتصادء والاجتماع: والفلسفة: 
كما يؤمن «كلسن» بأن الهدف الحقيقي للحكومة هو تحقيق أكبر تقدم 
ممكن في إسعاد وراحة الشعبء فيما يصر على مبدأً النفعية؛ وقد استند 
في «نظرية القانون البحت» على مجموعة من الآسس هي: 

-١‏ ضرورة التفرقة بين القوانين الطبيعية والقوانين الوضعية؛ والتي 
تستند بدورها إلى ضرورة التفرفة بين ما هو قائم فعلا وما يجب 
أن يكون داخل علم القانون ونطاقه؛ أما القوانين الطبيعية فتدخل 
في نطاق ما هو قائم فعلا(). 

؟- لا مجال مثاليات ومبادئّ القانون الطبيعي باعتبار أن نظرية القانون 
البحت تنقل القانون من غيبيات القانون الطبيعي إلى حقائق 
القانون الوضعي. 

2# استمشاده كلها مضل بالعفاكن"العتاشية نوهة اعفن إلى المندا 
السابق. لأن القانون الطبيعي لم يصل إلى نتيجة واحدة منطقية. 

4- القاعدة القانونية عبارة عن حكم شرطيء أي أن القيام بعمل معين 
أو الامتناع عنه سوف يستتبع إجراء تهربا من القواعد المتباينة التي 
يتكون منهاء ويمكن الرجوع بها إلى مصدر أخير هو القاعدة 
الأساسية؛. حيث يعرف بأن القاعدة النهائية هي التي تنشأ طبقا 
لها قواعد هذا النظام أو تلغى؛ وتكتسب صحتها أو تفقدها. 


)١(‏ تروبير. ميشيل :)2٠١4(‏ «فلسفة القانون». ط١.‏ ترجمة جورج سعد. دار الأمل للطباعة 


والنشر بيروت. 
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ه- عدم الخلط بين البحث ودراسة ظواهر السلوك الاجتماعي 
ومشكلاته؛ لآنها تهتم بما يسبق وجوده أو يلحق تطبيقه من ظواهر, 
يتسا يمنت العادوق المست بالقوام ته والضوايظ العانوية عن 
وجودها الشكلي. 
5- لمانو ن مومه فين الضوايط نحيك يتكؤق كن نايبظ بنع شكل 
طسوو ولا تمحر نظرية القانون لبج على الحتمس التتكلق 
أوكزاسة السسوو يا بن والعيية بل تفل ف رط علوم | لخر 
أفنا الحسوابيظ:هإئيكا تتدرج فى إطاراوونافادوق عرس بحيك 
نشكون الشايطظ الأددة قرع يفي موا شاط القع اال 
أما موقف «كلسن» من فكرة الدستور فيرى أنه مجموعة من القواعد 
التي تبين كيفية إنشاء القواعد القانونية العادية. عن طريق تحديدها 
للهيئات المكلفة بتلك المهمة؛ وبيانها. للإجراءات التي يجب اتباعها بهذا 
الخصوص. ويمكن كذلك أن يحدد الدستور محتوى أو مضمون هذه 
القواعل يهيورة غانة!, 

تجدرالإشارة للتتاقج الترثنة على :وططن كذهي كلسين تقسيم الغانوق 
إلى قانون عام وقانون خاصء. حيث يرى وفق نظريته في القانون الصافضي 
(البحت): آنه ليست هناك أي حاجة أو استفادة من هذا التفسيه7): كما 
وجهت انتقادات لمذهب «كلسن» بسبب التدرج الهرميء كما يعاب عليه أنه 
وحد بين القانون والدولة؛ واعتبرها نفس الشيء؛ وهذا أمر لا يمكن تقبله 


)١(‏ كلسنء هائنس: رتكذا): «النظرية المحضة في القانون»», ترجمة أكرم الوتري» مرجع 
١‏ الشاوى» مندر: «قلسفة القانون», مرجع سايق. 


5 ألكسى» روبرت. للك 6: «قكلسفة القانون», مرجع سابق. 
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أو أخذه بعين الاعتبار لمخالفته الواقع؛ فالدولة لها كيان مستقل ومن شأنها 
والحقوق؛ والحريات داخل المجتمه(١).‏ 

أيضاء تم انتقاد «كلسن» في أنه حدد الضوابط القانونية على سبيل 
الحصرء فلم يجعل ضمن التدرج الهرمي «العرف» رغم أهميته كمصدر من 
سافن القا نوو ودوود قن زإنقتاء الفاهدة القت ني2 11 

إضافة لما سيقء يؤخذ على «كلسن» اعتياره الأوامر الفردية ضابيطا 
قانونيا تضمنه الهرمء. في حين أن القاعدة القانونية تتميز بكونها عامة 
ومجردة تخاطب الأشخاص بصفاتهم له بذواتهم. 

إلى جائب ما سيق هقد أخد على «كلسن» كذلك, استيعاده جميع 
العناصر غير القانونية من نطاق القانون التي سبقت الإشارة إليها كالعوامل 
الاقتصادية والسياسية:, والمثل العلياء والقواعد الأخلاقية:» التى تعد ذات 
تأثير في نشأة القانون وتطورهء. أيضاء وَجّه انتقاد كذلك لهرم «كلسن» إذ 
تضمن الهرم الضوابط القانونية التي تحكم النظام الداخلي للدولة؛ في 
حين نجده قد أغفل الحديث عن القواعد القانونية التى تحكم العلاقات بين 

000 : 4 23 3 37 
الدولة وغيرها من الدول؛ فلم يتطرق مطلقا للقانون الدولي العاه(2). 

نلاحظ من خلال استعراضنا للمذاهب الشكلية والتى تكتفى بالمظهر 
الخارجي للقاعدة القانونية؛ أنها لا تنظر إلا إلى الشكل الذي يخرج هذه 
القاعدة إلى الوجود في صورة ملزمة؛ فهي ترجع القاعدة القانونية للسلطة 
التى اكتسبت هذه القاعدة عن طريقها قوة الإلزام في حياة المجتمع 


)0( بوردو: جورج: 5 . 6: «الدولة». ط” ترجمة د. سليم حداد المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت. 
١‏ كلسن؛» هائنس» 481 :)١‏ «النظرية المحضة فى القانون», مرجع سايق. 


5 تناغو, سمير عيد السيد: 441 :)١‏ «النظرية العامة للقانون», مرجع سايق. 
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وأفراده. حيث تمت الإشارة إلى «أوستن؛ وهيجلء. وكلسن». كأصحاب 
مذاهب ورؤية في القانون من وجهة نظر وضعية؛ فشروط «أوستن» للوجود 
القانوني: وجود الحكم السياسي' أو الهيقة الغليا التى ننظم الملجتمع 
السياسي. حيث يخضعلما تصدره الهيئة العليا الحاكمة من أوامر ونواه. 

تحمس رسف الغانون مه سباق مؤقيت«أوسة اتصيل التسيري 
المصدر الوحيد للقواعد القانونية» فيما اعتبر «هيجل» صاحب كتاب 
«مبادئ فلسفة القانون» أن الدول الحقيقية الواقعية هي التي توفق في 
حسم التناقض بين الوجدان الفردي والمصلحة العامة؛ حيث يرى أن القانون 
هوا إزادة الدولة سؤاء في:الداخل أو الخاري كما أن :سيادة الدولة لا تتجراء 
شهى وااحدة تستجسيد .فى شحصن واحد له النلطاق 'الظلق وقتراره والخب 
الثقاة :(وافساره عمو يفن لازاه العامة 

أما «كلسن» صاحب «النظرية المحضة في القانون», فهو يرى أن القانون 
هو الدولة؛ والدولة هي القانون: مؤّكدا على وحدة القانون وعدم جواز 
تقسيمه إلى قانون عام وخا ص١(١).‏ 

وضي ضوء ما ترتب على هذه المذاهب. وما تم توجيهه من انتقادات 
مختلفة متعددة لهاء فإنها في مجموعها تتمثل في تحكم الدولة تحكما 
مطلقا في القانون» حيث تفرض ما تشاء وتحلل كما تشاء. 

القانون ظاهرة اجتماعية؛ نشأ مع المجتمع من صورته البدائية على 
شكل أعراف قبل أن يصبح مجتمعا سياسيا منظماء لذا ينبغي القول إن 
هناك ظروفاً اجتماعية؛ وعوامل أخرى تسهم في تكوين وتطوير القاعدة 
القانونية؛ كما ينبغي الاهتمام بالعرف وغيره من المصادر للقانون. 

وعلى العمومء فإن المذاهب الشكلية باكتفاتها بالشكل؛ واعتقادها أن 
الدولة هي التي تخلق القانون؛ دون الاهتمام بالدوافع التي أملت وضع هذه 


)1 انظر: عيد المجيد: قادري: «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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القواعد يجعلانها في إطار شكلي لأن هناك مصادرء وظروفاً وعوامل 
)0( 


متعددة تسهم وتؤدي لتكوين وتطوير القاعدة القانونية' .١‏ 
فلسفة القانون كمقرر جامعي: 

وفي إطار تقديم فلسفة القانون كمادة تعليمية في الجامعات؛ فإن 
الأهداف العامة المقررة لها كما وردت في بعض مقررات الجامعات. حيث 
تدرس في كليات القانون والحقوقء وأيضا في أقسام الفلسفة:؛ وعلم 
الاجتماع والسياسة والعلاقات الدولية؛ تؤكد على تعميق معرفة الطالب 
بفلسفة القانون التي تعد فرعاً من فروع المعرفة التي تبحث في ماهية 
القاتون :و اش وكا خف نز انخنا :تيوقك لكمريكنة الطائب والاتكتاهابة المكرقة 
لفلسفة القانون (الفكر القانوني) المختلفة عبر العصور وذلك لتمكينه من 
فهم الأنظمة القانونية القائمة بغية تحليلها ونقدها وتطويرها7؟ . 

ووفق هذا الإطار تتناول فلسفة القانون: أهداف النظم القانونية, 
والمذاهب الفلسفية المتنوعة والمختلفة لهاء والأسس الفكرية التي تبنى عليها 
الأنظمة القانونية. وتحليل الآسس الفلسفية لهذه الأنظمة: واستلهام مبادئٌ 
عناية تلكانية ةو قواعي العنالة إمتاذة لدوابة وظليكة فلشيفة الساتوة: 
واتجاهات فلسفة القانون الميتافيزيقي. والمثالي؛ والواقعي. والطبيعي, 
والاتجاه الطبيعي ذي البعد الاجتماعيء والاتجاه الديني لفلسفة القانون في 
المسيحية والإسلام. واتجاهات فلسفة القانون في الفكر الحديث والمعاصر, 
ومذاهب الوضعية القانونية (هيجل وأوستن وكلسن)» والمذهب الاجتماعي 


)01 انظر: باتيفول» هنري: «قلسفة القانون», مرجع سايق. 


١‏ محمد فايز محمد حسين )05 اد «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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(سافيتي)؛ ومذهب الشرح على المتون والمذهب النفعي التام (بتام) إضافة 
للمواهت السا هم و0 

إن الهدف من هذا الاستعراض إلقاء الضوء على ما يمكن تقديمه ضي 
فلسفة القانون كمقرر جامعي. 

هن تسو الاسيتعرام أكيانين فلسيفنة الفانون كمه دراسى كن 
الجامعات وكليات ومعاهد القانون: والفلسفة والاجتماع:؛ والسياسة:؛ فإننا 
نجد فلسفة القانون من علم العموميات: ومعرفة الآصول الآولى والعلل التي 
تؤدي إلى الأشياء: فهي تدرس عموميات الظاهرة القانونية: مبادثها الكلية 
والأساسية, كما تعنى بالجوانب العالمية والنواحي العامة للقانون: فهي تمتد 
إلى ما هو مشترك بين الأنظمة القانونية المختلفة. 

إن البحث في موضوعات فلسفة القانون: يعطي الدارس زخما خاصا 
للجانبين الفكري والفلسفي اللذين يؤطران غاية القانون في تحقيق العدل, 
لذا تتناول الأساس الوضعي للقانون والذي يعني مجموعة قواعد آمرة 
يَضبعها الشكاء الفابطيؤن على السلطة ف اللقعته: ومئ ما طق عليها 
الوضعية القائوتنة الإزادرة شيلضي] اذاه السكية. 

أما الأساس الطبيعي للقانون والذي يعني مجموعة مبادئ تتماشى مع 
طبيعة الأشياءء ومع العقلء. فهناك قانون يعلو على الحكام ومنه تستمد 
القوانين الوضعية ضفة إلزامهاء عرف «القاتون الطبيعي»» ويندرج طمن 
الكدوسة اللكالية: 

وفيما يتعلق بالآساس الاجتماعي والواقعي للقانون» حيث أن القانون 
يكون وليد حاجة الجماعة تلقائيا في بيئة المجتمع. وعالجته المدرسة 
التاريخية والمدرسة الوافعية؛ ووفقا لما تقدم فإن فلسفة القانون تدرس 


[بل6) الجليى. حسن 486 :)١‏ «الاتجاهات العامة فى قلسفة القانون», محاضرات.:» الجامعة 
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والستتهييء اهنيو القكادة القانوةة«الذاهح'الوستوعية: والنافت 
الامو الل 

تطرح فلسفة القانون أسئلة ضرعية تحاول الإجابة عما ذهبت إليه 
اذاف الككلفة للقانون وفنده الأنكلة» هل القانوى مين عن الاستياجات 
الواقعية للمجتمع؟ هنا يجري الحديث عن المدرسة الموضوعية الواقعية, 
والسؤال التالي: هل القانون تعبير عن القيم والمثل العليا للمجتمع؟ ووفقه 
يجري الحديث عن المدرسة الموضوعية المثالية؟ والسؤال الذي يليه: هل 
الغانون تعبيربعن إراوة التعاقه 5 تحيت حمست الأشارة للمدرسة الشكلية 1 

وَقيل:ان فنتاول الأتعكامات الجديقة للسياينات التشتريعيية, ولعرضن 
تعهعيق الطنيافى ايكون تدى التشارى تصدون واس يدول اذامب 
القانونية, تنبغي الإشارة إلى المذهب المختلطء الذي حاول أن يجمع بين 
شبن الثذاهب التكلية واكوعنوعينة ويدمهنه) سر بساضي أطلق عليه 
«المذهب المختلط» فقد تمت الإشارة إلى أن المذهب الشكلي قد اكتفى 
بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونية والقوة الإلزامية التي تنبثق (صدورها) 
من السلطة العليا (الحاكمة). في حين فإن المذاهب الموضوعية تقف عند 
جوهر القاعدة القانونية والمادة الأولية التي تتكون منها كالقيم والمثل العليا 
التي يكشفها العقل أو حقائق ووقائع ملموسة تؤيدها التجرية, وقد أسس 
هذا المذهب (فرنسوا جيني). حيث أخذ من الشكلية عنصراً أساسياً هو 
تدوين النصوص القانونية التي تصدر خاصة من المشرع (التشريع): وأخذت 


(١)الأسيوطيء‏ ثروت أنيس: (19177): «فلسفة القانون في ضوء التاريخ الاقتتصادي 
والاجتماعى»». مطبعة التحرير: بغداد. 
(5") اليمينء. بن ستيرة :)3١7١(‏ «منهجية العلوم القانونية». محاضراتء. جامعة محمد لمين 
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تدخل في تكوين القانون؛ لذلك نجد المذهب قد تضمن عنصرين أساسيين: 
الأول: (العلم؛ والصياغة في القواعد القانونية) وبحسب (جيني) فإن 
العنصر الأول - وهو العلم - يتكون من أربع حقائق مستخلصة من المذاهب 
الننايقة. أتويها العقاءق الراميية و“ الطليصنية ويتسنت يهنا الظلووف كاكة 
التي تحيط بأفراد المجتمع؛ طبيعية كانت أم معنوية في حياته السياسية, 
الاتمتجاعية الاتعميادية! الديتية::والنهية بتو لفت افق الفاسفية الحكلقة 
يتظوى التوافين الساكونية و النمفاكف المفلنة :و تسماكق الكاتية :أن الستصير 
الثاتي«القاق تصن الضياغة إن «ميقى »يرق صترورة وضنع القوانين في 
قالب وشكل معينء بمعنى تحريرها وتدوينها على شكل نصوص قائونية عن 
ظَوَيق الفنيافة !1 

فيما انتقد المذهب المختلط ما تم جمعه من حقائق. فهي ليست كلها 
كلمن ةم كا لحض]كة: الععلية واللكالية لمكن 31 :تفليو علييا اعتصس ا لشاهلة 
والتجربة؛ إلى جانب صعوبة التمييز بين الحقائق العقلية والمثالية من جهة, 
والتمييز كذلك بين الحقائق الواقعية والتاريخية من جهة أخرى("). 

المذاهب الموضوعية في فلسفة القانون لا تهتم بالمظهر الخارجي أو 
الشكلي للقاعدة القانونية: بل تهتم وتبحث في أصل ونشأة القانون؛ بمعنى 
أنهنا فقت ركيفية تكوين القاهدة العانونية وأساسها: 

ويمكن القول كذلك إن المذاهب الموضوعية تنظر إلى جوهر القانون 
ومضمونه أو موضوعه. وبشكل أدق المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة 


)0 حزام, فتيحهه. )4 ١‏ 0:6 «قلسفة ومناهج العلوم القانونية». المركز الأكاديمى للنشرء 
الاسكندرية. 
5 فريحه. حسين )05 0:6 «تطور مناهج العلوم القانونية عير العصور». ديوان المطبوعات 
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القانونية؛ ويبدو أن اهتمام أنصار المذهب الموضوعي قد تركز على جوهر 
القاعدة القانونية: لكنهم اختلفوا بشأن مضمونه؛ وعلى إثر هذا الاختلاف 
ظيروك من زمكاة كمركا نساء الدوسة الفالية واللدوسية الراكفية 

المدرسة المثالية التي ينتمي إليها مسذهب القانون الطبيعي؛ أطلق عليهًا 
المثالية لأنها تأخذ المثل الأعلى وهو (العدل) أساسا وجوهرا للقاعدة 
القانونية؛ إذ عرف الإنسان منذ القدم أن هناك قانونا يسمى أمن القوانين 
الوضعية والمثل في مجموعة قواعد أبدية: أزلية خالدة لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان: أودعها الله في الطبيعة ليستتبطها الإنسان بواسطة العقل؛ 
لذ تددن موتكتودها الازادة [نا في 

كما اعتبر القانون الطبيعي مقياسا لمدى عدل وكمال القوانين الوضعية: 
وقد عرف مفهوم القانون الطبيعي عدة مراحل وشهد عدة تطورات. ومع 
ذلك حا فل على متدكه وفكركة الآأساشية أؤلاء إل أن وضثل إلى مربخلة كاد 
فيها يختفي تماماء ما دفع أنصاره إلى إعادة إحيائه من جديد. وهو ما 
عرف تحت تسمية «مركز إحياء القانون الطبيعي» أو «الأساس الحديث 
للقانون الطبيعي». 

أما عن الأساس التقليدي الكلاسيكي للقانون الطبيعي. وبحسب ما 
أسلفناء فإن القواعد خالدة وأزلية, لا يجري عليها تغيير. وتسمو على 
الغافزق الوحصسي وفك ابطتمراسن 'الشاتوم التاميسي في :عصون اليوتاف: 
والرومان؛ نجد «جوستنيان» الروماني يرى أن القانون الطبيعي هو السنن 
التي آألهمتها الطبيعة لجميع الكائنات الحية. فهو ليس مقصورا على 
الجنس البشري فقطء بل سائر على جميع الأحياء؛ ما يحوم في الحراء أو 


6 مرقس» سليمان :)١511١(‏ «المدخل للعلوم القانونية وشرح الياب التمهيدي للتغيير المدني»., 
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يدب على الأرض أو يسبح في الماء('). وفي العصور الوسطى اصطبغت 
فكرة القانون الطبيعي بصبغة دينية؛ فيما عرف القانون الطبيعي من القرن 
السادس عشر إلى غاية القرن التاسع عشر عدة تطورات؛ مع محافظته 
على أساس التقلدي خلال هذه المراحل. 

يمثل مذهب القانون الطبيعي أو (المدرسة المثالية). المثل الأعلى للعدل, 
الجدير بالذكر أن تراجع فكرة القانون الطبيعي في العصور الوسطىء يعود 
لسيطرة فكرة سيادة الدولة المطلقة, والدعوة لعدم وضع أي قيد على إرادة 
الحاكم: فيما لاقت فكرة القانون الطبيعي لاحقا تأييدا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء فيما قام فقيها العقد الاجتماعي في القرن 
الثامن عشر (جون لوك)؛ و(روسو). بتبني نظرية القانون الطبيعي. من 
خلال العقل البشري الذي يقود لضرورة وجود عقد اجتماعي تنتقل من 
خلاله الحقوق الطبيعية إلى مرتبة الحقوق الاجتماعية الواجب صيانتها 
والحفاظ عليهاء ويكون ذلك من خلال الدولة بالعقد الاجتماعي!!). 

وفي أوائل القرن التاسع عشر. وَجّهت انتقادات لنظرية القانون 
الطبيعي من قبل المدرسة التاريخية وإلى تفكير وجود القانون الطبيعي. 
فهي ترى أن القانون في تطور مستمر من حيث الزمان والمكان» ونتيجة 
لظهور مذاهب الواقعية الاجتماعية. تجسدت المذاهب الاجتماعية التي 
تنادي بتقديم مصلحة الجماعة:؛ وتحارب القانون الطبيعي ذا النزعة 
الفردية؛ فالقانون يستخدم لمصلحة الجميع وفق هذه المذاهب7). 


)01 زيدان» مؤيد )18 0:6 «علم الاجتماع القانونى». مرجع سايق. 
١‏ إدريس» فاضلي للك 00 «الوجيز ضي قلسفة القانون», الجزائر. 
آذه الشاديء مندر ) ١١‏ 6 «مدخل فى فقلسفة القانون», الذاكرة للنشر والتوزيع, عمان: 
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وفي القرن العشرين قام بعض الفقهاء بإحياء فكرة القانون الطبيعي؛ 
إذ نادى الآلماني (رودلف ستامر: علصماة 001نسة) بفكرة القانون الطبيعي 
ذات المضمون المتغير للتوفيق بين القانون الطبيعي والمذهب التاريخي. حيث 
تقوم فكرته على أن القانون الطبيعي هو المثل الأعلى للعدل؛ وفكرة العدل لا 
تتغيرء في حين أن مضمون القوانين يتغير من مجتمع لآخرء ومن زمان 
لآخرء وبالتالي فإن لكل أمة قانونها الوضعي الخاص بها والذي هو وليد 
تطورها الاجتماعيء فالقانون الطبيعي بحسب وجهة نظرهم مجرد مبداً أو 
مثال أعلى للعدل يوجه العقل البشري في كل مجتمع إلى تحسين النظام 
الاجتماعي وترقيته(١).‏ 

تتفق غالبية الفقهاء والفلاسفة على أن غاية القانون في تحقيق العدل؛ 
إلا أنهم اختلفوا حول تصور فكرة العدل. فهناك عدل تبادلي؛ وعدل 
توزيعي. وعدل اجتماعيء وقد أدى هذا الخلاف إلى ظهور مذاهب 
ونظريات متعددة يمكن وضعها كما أشرنا سابقا في ثلاث مجموعات: 
الذاهة الشكلية واتذاهث الوسوعيف والذاسية القشلطة 

المذاهب الشكلية تكتفي بالمظهر الخارجي للقواعد القانونية؛ فلا تنظر 
إلا في الشكل الذي تخرج به هذه القواعد إلى الوجود في صورة ملزمة!!). 

بينما المذاهب الموضوعية لا تهتم بالشكلء. بل الجوهرء. فتنظر إلى المادة 
الآأولية التي تتكون منها القواعد القانونية وتحللها تحليلا فلسفيا اجتماعيا. 

أما المذاهب المختلطة فتهتم بالشكل والجوهر معاء فترى أن القواعد 
القانونية مستمدة من واقع الحياة الاجتماعية التي يعيشها الأفراد. لكن 


)01 السنهوري؛» وأبو سكيت» عيد الرزاق» أحمد حشمت: «أصول القانون», مرجع سايق. 
١‏ كيره: شفيقه ) 1000 «محاضرات فى مقياس منهجية قلسفة القانون», كلية الحقوق, 
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إرادة الحاكم تصوغه في شكل خارجي معين (القواعد القانونية - الشكل + 
الجوهر)[7". 

افق :اتنات الذاهية"الوضنوهية يجوهر القواغن :القانونية لكنهم 
اختلفوا حول مضمونه: الآأمرالذي أدى بالتالي لظهور مدرستين. الأولى 
تعكبر جوهر: القانوق المثل الأعلى الذئ يسنتخلصيه الكاكن البتشرى يعقلة: 
وأطلق عليها المدرسة المثالية. الخانية تهتم بجوهر القانون بناء على الواقع 
الملموس الذي تثبته المشاهدة وتؤيده التجرية!). 

وجنام قاو جنك عر كنس كا نم رومس اوور لمكا توه الماتسيفن: قن 
العصر الحديث؛ نتيجة لزوال الإقطاع وتكون الدولة الحديثة وبداية القرن 
الستاذين هدق شما جع وعية الكتلونفة للسيناوة انقطرفة للدولة: قن عن 
عليها كل من (ميكافيللي) و(بودان): بل كانت هناك مغالاة في مبدأ سيادة 
الدولة: الكن (مَرسِيُوسن) كان أول من برو هكره العانون الطبيعي في العضر 
الحديث. إذ يعود له الفضل في ظهور الفكرة على شكل مذهب واضح 
الحدود والمعالم في منتصف القرن السابع عشرا). 


القانون الطبيعي كأساس للقانون الدولي: 

أصدر «قرسيوس» مؤلفه في عام 170 ام بعنوان «قانون الحرب 
والسلام» عرف فيه القانون الطبيعي بأنه «القواعد التي يوحي بها العقل 
القويم والتي بمقتضاها يمكن الحكم بأن عملا ما يعتبر ظال ما أو عادلا تبعا 
لكونه مخالفا أو موافقا لمنطق العقل». «قرسيوس» حرر القانون الطبيعي 


)١(‏ سلطان:ء أنور :)25٠١0(‏ «المبادئّ القانونية العامة», دار الجامعة الجديدة للنشرء 
الاسكندرية. 
(') إدريسء: فاضلى :)253١١1(‏ «المدخل إلى القانون: نظرية الحق». ط"؛ الجزائر. 
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من طابعه الديني. واتخذه أساسا لتقرير حقوق طبيعية للأفراد لا يجوز 
المساس بهاء ونادى بوجود علاقات دولية على أساس القانون الطبيعي في 
الحرب والسلام: لقد كان قرسيوس مؤسس القانون الدوني(!). 

مقابل ذلك نجد القانون الطبيعي أساساً للقانون الدستوري في أواخر 
القرن الثامن عشرء إذ صدر عام ١784‏ إعلان لحقوق الإنسان والمواطن 
بفرنساء وكان ظهور نظريات العقد الاجتماعيء في أن الأفراد يولدون 
متمتعين بحقوق وحريات طبيعية؛ بصفة مطلقة غير محدودة؛ قد تؤدي إلى 
الفتوضنى عملت الأفراة يمففوع ستما يفيه الحون حرياتهم بالقدر' 
الكافي. الاتفاق كان بين الأفراد. لكن اختلف الفقهاء حول تحديد طرفي 
العقد. مضمونه؛ والآثار المترتبة (هوبزء وروسوء ولوك)!"). 


نقد القانون الطبيعي: 

بعد أن وصل القانون الطبيعي مرتبة متقدمة بل بلغ عز أوجه؛ ووصل 
إلى أوجه مجده في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. ظهرت مذاهب 
أخرى فى تسدهنينا المت التاويكن: :وظور الاركسيية القن :قات 
بمهاجمته؛ فالقول بوجود قواعد خالدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. غير 
صحيح يكذبه الواقع؛ لآن القانون وليد البيئة. حيث تختلف من بلد لآخرء 
ومن زمن لآخرء كما أن القول إن العقل هو الذي يكشف عنه. قد يؤدي إلى 
الاختلاف. لآن الأفراد يختلفون من حيث تفكيرهم وعواطفهم ومعتقداتهم., 
بمعنى أنها لا تكون ثابتة. ويعطي مثالا على ذلك: تعدد الزوجات:. والمساواة 
بين الرجل والمرأة(؟). 


)1 محمد فايز محمد حسين (/ا* 6): «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
١‏ السلطان» أنور (0: 0:6 «المبادئّ القانونية العامة». مرجع سايق. 


5 إدريس» فاضلي للك 007 «الوجيز ضي قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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كما أنه لا يوجد ما يفرض على الدولة احترام القانون الطبيعي: بعدم 
إصدار قوانين وضعية تخالفه؛ وهذا يعني أنه لا فائدة عملية من ذلك 
إضافة إلى أن القانون الطبيعي اتخذ النزعة الفردية منطلقا له؛ وهذا 
يتعارض مع الفكر السائد اليوم في تغليب المصلحة العامة على المصلحة 
البشاضنة ١!‏ “وهذا وركن فتى هناقي مروقيك بالتلة قا تدريق الأفتراد 
والجماعات في المجتمعات؛ وبالتالي احترام هذه المصالح المشتركة. 

وكتدوالنا لحتو الحسديدة ساون العطبيع نغيد النعد: يفالت لفانون 
الطبيعي ذو المضمون المتغير وهذا ما أراده «ستاملر» في أن يخلص القانون 
الطبيعي من الانتقادات؛ إذ حاول الجمع بين الخلود والتطورء فقال إن 
جوهر القانون يعد بل ويعتبر مثلاً أعلى للعدل خالداً ضفي فكرته. ومتغيراً 
في نفس الوقت بمضمونه. ومحتوى الإطار وفق ذلك ثابت وهو العدل. 
والجوهر يتغير بتغير الزمان والمكان» أي أن مضمون فكرة العدل وطريقة 
هده تديران عسو كل حماعة وفنا الطروف] الالشاعية مكلة: هى 
الماضي «الرق» كان مباحاً؛ أما الآن فلا(" ). 

والقرق بق مااكدمة «شغاندي كاتجامويين القانون الطبيعى الايد 
أ القاتوى الطبيعي امون تجرد سكن على يتخي مكييوته لا رماي قواعد 
خاصة: بل هي قواعد وضعية حسب الظروفء أما القانون الطبيعي 
التعليدي ههؤ مجموعة من القواعل الشاكونية الخائتة يفقرض فيها السائون 
الطبيعي التقليدي قواعد ثابتة تفصيلية أبدية لكل الروابط(") 

أما الصورة الأخرى الجيدة للقانون الطبيعي بعد النقدء فقد اجتهد 


)١(‏ محمد فايز. محمد حسين :)3٠١17(‏ «فلسفة القانون», مرجع سابق. 
(1) كسيره : شقشيقه شقيقه ٠(‏ ما 0 : «ومحاضرات في مقياس المنهجية - فلسفة القانون»» مرجع 
سابق. 


5 الشاوي, منذر(١١‏ 6): «مدخل في قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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فقهاء العصر الحديث أمثال (بلاتيول)؛ و(جوسران): في محاولة منهما للرد 
على النظرية السابقة «لستاملر» حيث اعتبرا أنها تؤدي إلى إنكار فكرة 
القانون الطبيعي ذاتها؛ فالقول إن مضمون فكرة العدل تتغير بتغير الزمان 
والمكان يعني تهديم الفكرة التي يقوم عليها القانون» فجعل العدل مثلا أعلى 
خاصا بكل جماعة. وفقا لتصوره فكرة العدل؛ العدل واحدء هذا يعني أن 
هناك عدلاً في مكان: وظلماً في مكان آخرء لذا نادى فقهاء العصر الحديث 
في مطلع القرن العشرين بالعودة إلى الفكرة التقليدية مع التضييق من نطاق 
هذا القانون» فالقانون الطبيعي قواعد أبدية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان. تسمو على القوانين الوضعية؛ لكنها لا ت ع قر لم ا 
وحلولاً لازمة لمشاكل الحياةء بل يقتصر نطاق القانون الطبيعي على مجموعة 
مق 'القواقن أو الحادهة اللكالية اتهاتنه التبفة هتى العدل» وتيطتى امكل هلان 
ذلك: عدم الإثراء بلا سبب؛. مبدأً عدم د بالغيرء إعطاء 3 ذي حق 
حقه. عدم الاعتداء على أملاك الغير('!. فهي مبادئ عامة مشتركة بين 
جميع الآمم. وتعتبر أساسا ومثلا أعلى للتنظيم القانوني. تستند د 
القوانين الوضعية في كل زمان ومكان؛ يقتصر القانون الطبيعي على التوجيه 
والإلهام للمشرع والقاضيء لما يتضمنه من أصول ومبادئ عامة. 
أما المذاهب الواقعية فيكون الواقع المللموس جوهر قواعدها القانونية, 
وقد انبثق من هذه المذاهب:؛ المذهب التاريخي الذي ظهرت بوادره في فرنساء 
حرية فهر جككقن اتقحيات والكافسفقة اك البنكة و العتروفه ليل عن 
القوانين؛ وقرروا أن القوانين يجب أن تتناسب مع طبيعة البلاد والشعوب التي 
تنظم روابطهم: ولعل مؤلف «روائع الشرائع» الذي يشير إلى أن القانون يولد 
ويتطور في ضمير المجتمع فهو نتاج التاريخ: ويقوم الذهب التاريخي على 
سسء منها : أن القانون الوضعي يختلف باختلاف المجتمع أي يتأثر بظروف 


)١(‏ كسيره: شقيقه :)25١(‏ «محاضرات في مقياس المنهجية - فقلسفة القانون», مرجع سابق. 
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امستهم الاقتسبادية والسيانفية والتفافية. كبا أن التتانوه' لبن من بخلف 
الإرادة الإنسانية ولا من وحي مثل أعلى. لكنه من وضع الزمنء وهو ثمرة 
التطور التاريخي للجماعة؛ وترتب على المذهب التاريخيء فالتقنين وتجميع 
القوانين عملية ضارة تؤدي إلى جمود القانون. والمشرع لا يخلق القانون الذي 
يُصدرة بل القانون يغلق تفسة ظلقاكيا: دون المشترع جيل تطون الغانون في 
نصوص (تسجيل مضمون الضمير الجماعي وتطوره عبر الزمن)؛ والعرف 
يعد المصدر المثالي للقانون؛ وتعبير تلقائي عن رغبات الجماعة(١).‏ 

في ضوء ما تقدم؛ وَجَّه للمذهب التاريخي النقد التالي؛ أن معارضة 
تقنين العوانين لا تقوم على أساس صحيم»«نظرا لأن للتقنين مزايا كثيئرة: 
توحيد القوانين في البلاد. توفير الجهد والوقت للعاملين في القانون, 
محامين وقضاة... إلى جانب المبالغة في كون القانون وليد البيئة كونه يتغير 
باختلاف الزمان والمكان» والتجربة أثبت, والواقع أن شعوباً كثيرة طبقت 
قوانين صدرت عند دول أخرى مثل ألمانيا وسويسراء وعلى سبيل المثال 
أخذت تركيا من القانون المدني السويسري: والقانونان الهندي والأمريكي 
أخذا من القانون الإنجليزيء والقانون الجزائري أخذ من القانون الفرنسي: 
ومن الانتقادات كذلك للمنهج التاريخي المبالفة في اعتبار العرف المصدر 
المثالي للقانون؛ ذلك أنه في الماضي كانت الحياة بسيطة؛ أما في العصر 
الجاحى كالهياة عفد ة تكد نشد عنة مها يتلاب فووا كرا من التعرعة 
في التدخل لتقنين العلاقات: أما الانتقاد الرابع للمنهج التاريخي؛ فهو إنكار 
العقل والإرادة ودورهما في اختيار الأنسب من القوانين؛ مثل كفاح الأفراد 
دن القوا فين العطالة فا ممبراهةا الدهب سوتوان وكشقة الارتناط جين 
القانون والبيئة وتوضيح أهمية العرف كمصدر للقانون!"). 


)1 سلطان:» أنور ٠0(‏ 6): «المبادئّ القانونية العامة». مرجع سايق. 


١‏ إدريس» فاضلي للك 6: «الوجيز ضي قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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أما مذهب الغاية الاجتماعية؛. فقد ظهر في مؤلف «الغاية من القانون» 
الذق وضعه «امركعاحيك هاج المذهج التازيشئ' سيب التتائع الس موضيل 
البمدا وف وله والعما ين اجل العنائوة)» نعود الذهين الاعسبام عن 
نس أدززها أن الغانوق :وسيلة )لأراده السدريه العو تخاية ظ محقم 
وتحقيق أمنه وتقدمه؛ وأن القانون في تطور مستمرء لكنه ليس تطوراً تلقائياً 
بل تطور يخضع لإرادة الإنسانء وينطلق المذهب من اعتباره للقانون ظاهرة 
اجتماعية: أي أن إرادة الإنسان لها الدور في نشأته وفي تطوره؛ ويرى المذهب 
81 لقا تووم يط نظ ومجوهرة ا لسن إلا احمورة | لشافة :وا لكف عرو ااام الول ره 
المذهب, إلغائي وجوهره يستند على الغاية والكفا-!١).‏ 

مذهب الغاية الاجتماعية الذي وضعه «أهرنج» تنبغي الإشارة إلى 
ميزاته في أنه أوضح الدور الذي تلعبه الإرادة في نشأة القانون وتطوره. 
وارجم خط نذمي التاريكي يجو القانون ملرومة اليه والوقرف موقن 
اللتتترح سن أغاثون لا يتجه حو شاية: إن سلبيانه مهو يرك القانة عمط 
المجتمع وليس العدلء كما بني القانون على الكفاح والصراع؛ والغلبة للأقوى 
تق ار لكر كلت طلز لك «سانبجا لقا لاو فى بجعا اتطورن | لقا لوه لوقت 
على إرادة الإنسان: إلى جانب إنكاره للعرف('). 

أما مذهب التضامن الاجتماعي الذي نادى به «دوجي» بمؤلفه «المطول 
في القانون الدستوري» فيقوم على الأسس التالية: استخدام المنهج 
التصرييى فى دراش القافوق (ساحقطة الطاهؤة الفجرية:الامتستاع): 
باعنيا زه ظاسرة حجنا همان العلوم الطبتعيةفاكفرفة القلسةالميحيحة 
تحتم عدم الاعتداء إلا بما تسجله المشاهدة وتؤيده بالتجربة؛ والحقائق 


)1 الشاوي؛ منذر(١١‏ 10 «مدخل فى قلسفة القانون», مرجع سايق. 
)"١‏ كسيره شفيقه 5 50): «محاضرات فى مقياس المنهجية - فلسفة القانون», مرجع 


سابق. 
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العلمية التي استخلصها في المذهب هي: وجود المجتمع الذي يعيش فيه 
الاتساق هع الأخوية وجو تسامن يتن الأكزاذ والحتمم :واساين الفاتوة 
هو شعور الآفراد بالتضامن: وحتى يتم تحقيق التضامن يستلزم وجود 
قواعد تنظيمء لكن شعور الأفراد بالتضامن غير كاف إذ لا بد من شرط 
آخر هو الشعور بالعدلء؛ وذلك في ضوء شعور الأفراد بالتتضامن 
الاجتماعيء فالقواعد القانونية يشعر أفراد المجتمع أنها ضرورية ولازمة 
لصيانة التضامن وأن من العدل تسخير قوة الإجبار في الجماعة لكفالة 
0000-5 

من نتائج مذهب التضامن الاجتماعي أنه لا يعترف إلا بالحقائق 
الواقهية :ونا كتنااها يع نوها مج القيبال)'وبصدف#الذمث فيكو فكرد 
|الكحتد هي لوي اتن ساس نكا كه الونيناةة وهودا در كنا مك الققة 
لمذهب التضامن الاجتماعي أنه أظهر أهمية الحقائق الواقعية المستمدة من 
الحياة الاجخماعية وآثرها في تكوين القواعد القانونية: ومن سلبيات 
المامي آنا التو التسوبي لهبخصنوسية. .وأنالعلوح الطبيعية ليمنت 
كالعلوم اللاجتماعية والإنسانية, في حين. فإن للإرادة دوراً في تسيير 
الطواهن الاتنتماعية: كما أن العلوم الطبيحية قيتاك لدراسة ما هو كائن: 
يها العلوم الالدسساعية حرق تحرف ةيا بهن أن كد15 

إلى جانب ما سبق فإن «دوجي» لم يلتزم بالواقع التجريبي. كما أن 
التضامن ليس الحقيقة الوحيدة التي نشاهدهاء فالتضامن يكون إما على 
اليو أو الستو اق الخكيان التعيافن على الخير اسامةه وتقالن: ويناء علق 
هنا تينيق:فإن: الأحن يشكره الشصون بالعول 'واللشستوو يكت سكيم الأمراء 
التتحعيية لقاش وا لتتطاف وا قي هلق ان الم 


)1 إدريس» فاضلي )11 0 «المدخل إلى القانون: نظرية الحق». مرجع سايق. 


١‏ محمد فايز محمد حسين ز/ا* 0:6 «قلسفة القانون», مرجع سايق. 


19 


تنظر المذاهب المختلطة للقواعد القانونية من ناحيتي الشكل والجوهر, 
ووفق هذه المذاهب ترى القواعد القانونية أن إزادة الحاكم تضور هذا 
الجوهر وتصوغه بشكل نهائيء أما «جيني اه66» الذي أصدر كتاباً ف 
أربعة أجزاء (15115- )١1175‏ تحت عنوان «العلم والصياغة في القانون 
الخاص الوضعي» فيعترف أنه لم يبتكر مذهبا جديدا وإنما اقتصر عمله 
على تحليل المذاهب السابقة (الشكلية والموضوعية). 

تقوم نظرية العلم والصياغة التي وضعها «جيني» على أساسين: الأول: 
عنصر العلم (الجوهر). أي أن القواعد القانونية تجمع في جوهرها المثل 
العليا التي يستخدمها العقل. سماها الحقائق العقلية والمثالية. وبين حقائق 
الحياة الواقعية التي تسجلها المشاهدة والتجربة. سماها الحقائق 
الؤاقفية 1 . 

الثاني: عنصر الصياغة (الشكل). يتعلق بتحويل المادة الأولية التي 
يتكون منها القانون إلى قواعد عامة مجردة صالحة للتطبيق في الحياة 
العملية. وهناك صياغة مادية تضع المعنى في شكل حسابيء والصياغة 
المعنوية (القرائن) أي بما تجري الأمور عادة لاستقرار المعاملات. مثل حيازة 
العقار وحسن النية, والمالك عادة يتفق مع حقيقة الواقء7؟). 

تميز مذهب «جيني» بأنه تفادى التطرف الذي وقعت فيه المذاهب 
الشكلية والموضوعية؛ كما أنه اهتم بالشكل والموضوع أقرب للحقيقة؛ وانتقد 
المذهب"فى أن الحفائق العظلية والمثالية لا نتولد من واقع ملموس ولا يمكن 
إدراجها في عنصر العلم؛ كما أنه من الصعب التفرقة بين الحقائق العقلية 
والمثالية وبين الحقائق الطبيعية والتاريخية؛ لأن الحقاكق المثالية تستخلص 


)1 أبو النجاء إبراهيم :)١5995(‏ «محاضرات فى قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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مك الذقل قل وسكا وا لضاف ا تكاسقة كنيب الداع بكفاتة تار يعية على 
مر الأجيال(1. 


السياسة التشريعية الحديثة: 

في ضوء الانتقادات التي وجهت لمذهب «جيني» اتجه الفقه الحديث 
لجميع الحقائق التي يتكون منها موضوع وجوهر القاعدة القانونية ضفي 
نوعين من الحقائق أولهما: حقائق علمية تجريبية تخضع للمشاهدة 
والتجربة (عنصر وافعي).؛ وثانيهما: حقائق عقلية تفكيرية يستخلصها 
العقل (عنصر مثالي).: آي أن جوهر القاعدة القانونية يتكون من عنصرين: 
متوضوعى: ومتالي :الأول يشفت للجافي العلنى القائم عن الشاهدة 
والتجربة. والثاني: المثالي والمتضمن حقائق عقلية تفكيرية يستخلصها 
العقل. إضافة لعنصر شكلي يتكون من جانبين هما: مراعاة قواعد الفن 
التشريعي في أية مبادرة بقانون؛ ومراعاة مراحل سن ونفاذ التشريع 
المنصوص عليها دستورا وقانونا . 

وعلى ذلك فالعنصر الموضوعيء يعد جوهر القاعدة القانونية والمتضمن 
العنصر الواقعي في القاعدة القانونية. حيث يشمل الحقائق العلمية 
التجريبية:. ويطلق عليها الوقائع وهي هامة في تكوين وتطور القواعد 
القانونية؛ لذلك ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع القواعد القانونية: 
لذا لا يجوز تجاهل وإنكار ما تقوم به من دور هام في إنشاء وتوجيه تطور 
الفوافن:الشاونية وهى: حماكق متيمية: ويحفائق امتسادية: وسسفاكق 
سياسية واجتماعية. وحقائق دينية وأخلاقية» وحقائق تاريخية. 

أما العنصر المثالي؛ فتتكون القاعدة القانونية من واقع بحسب تقويمه 
بالقياس على مثل أعلى يستخلصه العقلء ويكون العدل المثل الأعلى الذي 


)01 سلطان: أنور ٠0(‏ 0 «المبادئّ القانونية العامة». مرجع سايق. 
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يجب أن تقوم على أساسه الحقائق الواقعية: وقد أعطى الفقهاء وفلاسفة 
القانون له ثلاث صور هي: (العدل التبادليء العدل التوزيعي. العدل 
الاجتماعي) .)١(‏ 

يعد شكل القاعدة القانونية (العنصر الشكلي) الجانب الثاني لتفسير 
أهل القانون في الفقه الحديثء والذي يتكون من شقين هما: مراعاة قواعد 
الفن التشريعي وأصول الصياغة التشريعية الجيدة في أية مبادرة بقانون: 
ومراعاة مراحل سن ونفاذ التشريع المنصوص عليه دستورا وقانونا!"). 

تعدو الإفناوة إلى أن السحاسة التخرسوة الحدينة عر عدن عيياة 
الحقوق: وسبيادة القاتون: فركز على خلاكة معابين» الأول: يؤكد عبى مان 
الحقوق والحريات العامة؛ والثاني يؤكد تجسيدا لمبدأ سيادة القانون, 
والثالث يعتمد على الحرية في النشاط الاقتصاديء إذ يمثل اشتراك 
المجتمع المدني في صياغة السياسات والتشريعات الاجتماعية وتنفيذها 
ورصدها جزءا لا يتجزأ من سمات المجتمع الديمقراطي7). 

تقوم الأنظمة السيايبية:المختلفة غلى مؤسيسات أاساسية مركزية 
منظمة بواسطة الدستور الذي يبين كيفية تشكيلها واختصاصاتها 
وعلاقاتها المتبادلة فيما بينهاء وهذه الأخيرة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة 
ومميزة. حيث أنه لكل سلطة مهامهاء فإذا كان دور السلطة التنفيذية يتمثل 
في تنفيذ القواعد القانونية؛ والسلطة القضائية تقوم بتطبيقها على مستوى 


)١(‏ إدريس. فاضلي (3017): «المدخل إلى القانون - نظرية القانون. نظرية الحق». مرجع 
انق 

)١(‏ الشاويء منذر (3011): «مدخل في فلسفة القانون»؛ مرجع سابق. 

(؟) الخطيبء نعمان أحمد :)١9949(‏ «الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري»» دار 


الثقافة. عمان: الأردن. 
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مؤسسناتها: فإن دور السلظة التشريعية يتمخل أساسا فى وضع هذه القواعد 
العامة وهي الهيئة التي لها حق في إصدار القواعد العامة الملزمة التي 
تحكم تصرفات الناسء داخل كيان الدولة: وتتجه أنظمة الحكم ذات الطابع 
الاي كبا يتضيع من الدستون إل اغطاع هدق القشتروم الجلين القوان ذلك 
شبن الفو انين اال 

الاشلطلة لقشتريسية بشيعة "قز وكنة لون تيزلل اتبتى :لقتو تنك وتمارن 
العيكاك فسوي يتسنياث عندة منياة لبؤناق والكونة رين والستقية 
الوطنية؛ وتعتبر الهيئات التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني 
السلطة الرسمية العلياء أما في الأنظمة الرئاسية. فإن الهيئة التشريعية 
تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب. ومستقلين عن السلطة 
الفيذية إضسافة إلى سن القوانين» هإن للهيكات :ون إطار:صاولنا 
للاتجاهات الحديثة للسياسة التشريعية والذي يتضمن العنصر الواقعي 
والشكرى 'لتشان السساريى يحت بسياسة صياقة لذا تغرف الشياسة 
التشريعية بأنها عملية اتخاذ القرارات التي تتضمن المفاضلة بين البدائل 
المتاحة والممكنة في ضوء أولويات الجماعة. ومصالح المجتمع؛ أي أنها 
الفلسفة التي تحكم عملية التشريع ابتداء من اتخاذ قرار التصدي للموضوع 
أو فضية عن طريق التشريع أصلاء مرورا بتحليل الموضوع وتحديد أولويات 
لحف ثانا وقدراعه ومتوباتئحه إراهاء ف عرشية مياديا السياضئة إل 
نصوص قانونية: وإصدارها بالطرق المقررة("). 

هنا يطرح السؤال التالي: هل هناك تآثير للحكم (النظام السياسي) 
على النياسة التشتريعيةة 

هنا نتحدث في حال كان نظام الحكم سلطوياء فإنه لا مجال للمجالس 


)1 الغزوي, محمد (46ذ١):‏ «الوجيز في التنظيم الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية». 


١‏ الشاوي, منذر ١١(‏ 6 «مدخل في فقلسفة القانون», مرجع سايق. 
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النيابية: إذ يكون في ظل ذلك الدور الأكبر للحاكم: إما إذا كان النظام 
ديتفراظيًا: فإنه:وقوء لك عون السيابنة"المشريفية مسلطة لتشامل كل 
الأطراك الاتجتباعية والقوق الشاسية 1 

وكين ] روهت القدزق وين التمايتة التشريحية لضم كو رين 
فالضائةغ كمفهوم مصمعم فتن والمشترع: ضاتع القراز آمام التاحبين من 
السياسة التشريعية وكذلك عن صياغة النص ذاته؛ في ضوء ذلك يطرح 
السؤال التائي: ما الصياغة التشريعيةة هي عملية تحويل القيم (ضبط 
الأفكار) التي تكون مادة القانون إلى قواعد صالحة: يمكن تطبيقها عمليا: 
عبر فترة ممكنة نسبيا دون لبس أو غموضء فصياغة التشريع؛ فن ومهارة 
بناء النصوص وتحرير القوانين!"). 

تذكر في هذا السياق طرق صياغة التشريعات:؛ إذ توجد طريقتان 
تعبا عه 

الآرلى سعسية سفن على اللينا اك سامدة ميا تين عن السياقة 
للنصوص والاهتمام بترابطها المنطقي كالمصطلحات. والتدرج؛ والدستورية: 
ومزاقية سين الدؤلة “اها الخلريقة :الثاني ة قيطا عليه 'الختريفة القلمية 
التي تعتمد على المعطيات الواقعية المجموعة بطريقة علمية عن الواقع الذي 
يواد عظيعةء ١|:‏ ينان باتخيراظ التلمية في الملى الحشعة مكل» الفلت: 
عله الاجماء والقروع اكرصطلة بالجريفة والاتعراف» لاقيام التشرية علن 
لعن ا 


3 


تفشكو لنا اتسلظ الشبوء عذلك هى إخلاد بويكها عن السياشة 


)١١‏ كسيره شقيقه 50 :)5١‏ «محاضرات فى مقياس المنهجية - فلسفة القانون», مرجع 
1 إدريس» فاضلى )3 00 «الوجيز فى فلسفة القانون», مرجع سايق. 


5 سلطان: أنور ٠0(‏ 10 «المبادئّ القانونية العامة». مرجع سايق. 
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التقتريبية والاتجامات الحديكة فهيلا مق المشريو من مدو الحهه 
الجذيق“من خلال التاكيد على ديمقراطية الصيغ من خلال تمزيز مشاركة 
التواك بتو لعرئ لجنا غوةاض مدياعة الشريم ال حاتي الامعاء مدع 
حكم سيان القانوو: وعدي العياديةمخامنة النشتويياف اكالية: 

إضافة للأمرين السابقين هناك أمر ثالث وهو الشفافية والمحاسبة. أي 
كيف تم وضع التشريع أمام البرلان؟ وكيفية المتاقشة:؛ ومراقبة النزاهة: 
وقياس الشفافية عن طريق الانتخابات البرلمانية وشفافية عمل اللجان(١).‏ 

أفنا:التقطة الكائية متجيرق بجيرف به المي نيلف لمعريز الوه 
التنافسية للتشريع في مواجهة العالم المعاصر من خلال دراسة وافية, 
ومقارنة المضطلحات التاريخيئة: ودراسة المصطلحات وآحكام الاثفاقينات: 
بحيت تكون الصيافة معوازثة وصديقنة للقضناء» بمعتى أن الضياغة 
مدروسة مع متخصصين. وتكون أقرب للتطبيق؛ إلى جانب صياغة حرية: 
جحي سيان اقرز عن الفزكوة 6 اميه ب تقفو هد ل 0ن 

البانية التشريهيه في صو "ما ساف يدكق لها اق فردكز على خلاحة 
معالين كه هزة الحانهرة اول الحابوية ةرك عليه البنياسنة اريسي 
ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة؛ أما الثاني غفي تجسيد مبدأ سيادة 
القانون؛ ويتمثل الثالث بمبدأ الحرية في النشاط الاقتصادي مع مراعاة 
البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي/). 


)١(‏ كسيرهء شقيقه :)3١7١(‏ «محاضرات في مقياس المنهجية - فلسفة القانون». مرجع 
ناد 

(؟) إدريسء فاضلي (3017): «المدخل إلى القانون - نظرية القانون؛ نظرية الحق». مرجع 
سنادق: 


١‏ محمد فايز محمد حسين ز/ا* 10 «قلسفة القانون», مرجع سايق. 
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قبل إنهاء حديثنا عن المذاهب القانونية؛ والاتجاهات الحديثة في 
الوينايجة القه روط الى أن فقتدن ]إلى كعدو لقان نوسن كالول العطبيق 
على الحالات الواقنية: فجملية التفسيئ تعقنت هما تحكوية كام الوا عي 
القانونية عند تطبيقهاء يقابلها في الشريعة الإسلامية الاجتهاد(). 

وتعود أسباب التفسير إما لخطأ مادي أو معنويء أو الفموض والإبهام, 
والنقص والسكوت. والتناقض والتعارض. ويمكن أن يكون التفسر تشريعياء 
أي يصدر من المشرع نفسه أو من هيئة مفوضة:؛ أو يكون التفسير قضائيا 
وعادة ما يكون من صميم عمل القضاءء وهناك تفسير فقهي وعادة ما يكون 
أقوال الفقهاء في فهمهم للنصوص والقوانين المختلفة من خلال مؤلفاتهم 
وهو مصدر استثنائي غير ملزم. كما يذكر في هذا السياق أن هناك طرقاً 
انين القوافية القانونية وابخلية وميد 


)1 إدريس» فاضلى )11 6): «المدخل إلى القانون - نظرية القانون» نظرية الحق». مرجع 
١‏ كسيره: شقيقه اماد «محاضرات فى مقياس المنهجية - فلسفة القانون», مرجع 


سابق. 


56 


الباب الثالث 


إطلالة تاريخية على نشأة الدوئة الأردنية 
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أولا: نشأة إمارة شرق الأردن 


كانت شرقي الأردن في عهد الدولة العثمانية وبمرحلتها الأولى تابعة 
لولاية سوريا وتدعى القسم الحيوي فيهاء إذ اكتسبت أهميتها لوقوعها على 
طريق الحج الشامي: ومع نهاية هذه المرحلة خضعت لحكم إبراهيم باشا مدة 
عشر سنوات (871١1840-1م)‏ أما المرحلة الثانية لمنطقة شرقي الأردن تحت 
الحكم العثماني. فقد شهدت ترسيخا للحكم لم يكن من قبل؛ ففي عام 
١0م‏ قررت الحكومة العثمانية تأليف قضاء عجلون الذي يمتد من نهر 
اليرموك شمالا إلى نهر الزرقاء جنوبا ومركزه إربد وتتبعه ناحيتا جرش 
لولاية بيروت. وفي عام 81١‏ ألحق بلواء حوران الذي كان تابعا لولاية 
سوريا(': وفي عام 18148 شكلت الحكومة العثمانية قضاء البلقاء الذي يمتد 
من نهر الزرقاء حتى وادي الموجب وكان مركزه السلط ويتبع لواء نابلس؛ وفضي 
عام 1897م شكلت الحكومة العثمانية لواء الكرك ومركزه الكرك وتتبعه 
أقضية (معان: الطفيلة: البلقاء). وناحيتا تبوك ومدائن صالح: وفي عام 
58م فصل قضاء عجلون عن لوا حوران وضع إلى لواء العرك 17 


)١(‏ موسىء سليمان: ومنيب الماضي :)١1505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». ط١.‏ عمان؛ 
الأردن. 
١‏ محافظة. محمد أحمد رعكذا١):‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع قرن: 


.»15955-0١‏ ط١ء‏ دار الفرقان: عمان: الأردن. 
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العثمانية بتعيين حاكم إداري وقاض ومدير مالي؛ ورئيس محكمة ومأمور 
طابو (تسجيل الأراضي والعقارات), وموظفين, وحامية مركزية في كل 
قضاءء وفى هذه المرحلة جذرت الحكومة العثمانية سيطرتهاء إذ أنها 
شجعت عناصر إسلامية غير عربية على القدوم إلى الأردن؛ ففي الأعوام 
(189718801481) قدمت عائلات شركسية إلى مناطق شرقىي الأردن 
في عمانء ووادي السير وناعور والرصيفةء كما استمر قدومها إلى نفس 
المناطق عامي 15-1 1(.1903). 

يذكر أيضا أن التركمان قد رحلوا إلى البلقاء حوالي عام 18714 وسكنوا 
بمنطقة أم الرمان؛ في حين قدمت إلى شرقي الآردن عام ١6١7‏ عائلات من 
الشيشان منحتهم الحكومة أرضا في الزرقاء وصويلح والسخنة("). 

وفى ظل تنظيمات الدولة العثمانية. تجدر الإشارة لتأثر منطقة شرقى 
)١114(‏ مادة؛ وبموجبه أصبح التعليم إلزاميا في المرحلة الابتدائية» فاهتمت 
الإحصائية لنظارة المعارف العثمانية في العام ؟١9١/ 15١5‏ إلى أن عدد 
المدارس في منطقة شرق الأردن بلغ (١71؟)‏ مدرسة فيها )٠١59(‏ طالبا 
و(9؟) معلما7؟). 

ومن الأمور التي ساعدت على تعزيز سيطرة الحكم العثماني في 
منطقة شرق الأردن:» مد الخط الحديدي الحجازي الذي قطع المنطقة من 


)١(‏ بيك فردريك (4؟1١):‏ «تاريخ شرقي الأردن وقبائلها» تعريب بهاء الدين طوقان: الدار 
العربية للنشر والتوزيع؛ عمان: الأردن. 

(؟) موسىء الماضيء سليمان: منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». مرجع سابق. 

(5) أحمد. عصام (1971): «التعليم والإنتاج في الأردن» دراسات عربية: السنة (8): عدد 


(1))ء عمان: الأردن. 
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القنمال إلى الحتوب: إذا'قم :اهتشاع“ الخظ بين دمشق ومعناق عام مولا 
ووصل إلى محطة المدورة عام ,)١(2١55‏ 

ومع دخول تركيا الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا والنمسا -١914(‏ 
15 انف هناف منا حتاف وإتصالات ومراسلاتنييق اللشريف يصبين من 
على كب بالاتقاق سح رحاق الجدرقة الفاريينة يدشق- وبريظانيا نكيت 
بالاتفاق على إعلان الشورة العربية لطرد الأتراك: وأن تحل محلها الدولة 
العربية المستقلة التي ستضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية عدا 
عدن. من هنا فقد كانت منطقة شرق الأردن ضمن الدولة العربية المنشودة. 
إلا أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد وقعتا اتفاقية سايكس-بيكو التي تم 
بموجبها تقسيم الدول العربية؛ وما يهم هنا أن شرقي الأردن انفصلت عن 
باقي سوريا ووضعت تحت الإدارة البريطانية؛ دون أن يعرف الشريف 
حسين شيئًا عن هذه الاتفاقية: حيث أعلن الثورة العربية في العاشر من 
حزيران 2061517 وبعد نجاح مسارات الثورة في المنطقة: بدأ الأمير 
فيصل في تأسيس الدولة العربية في ظل ظروف ومتغيرات صعبة: ولدى 
معنادقة الأمير فيسيل ع قرا بشجسن الذيوين إلعاء التشكيلاك القركية 
للمعاطق وإنحدابة تشكيلاك جديدة كسمت يموجيته سوريا إلى [0) آلوية 
شملت شرق الأردن ثلاثة ألوية منها وهي لواء الكرك ومركزه الكرك يتبع له 
(قضباء الظفيلة دومعاق» والعققةببوتوانمي الكنويك: العراق:.ذييان» شتولف)؛ 


0 3 3 0 ل هً ”3 
(قضاء عجلون وجرش) من شرفي الأردن20). 


)1( محافظة. محمد أحمد رعكذا): «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع فرن: 
5١‏ 9555١يى‏ مرجع سايق. 
١‏ السعيد. أمين ردءت): «الثورة العربية الكبرى»» مجلد (؟)ء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


القاهرة. مصر. 


إلقة الموسى» وماضي؛ سليمان» منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين»». مرجع سابق. 
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وفي حزيران ١1514‏ قررت الحكومة العربية الفيصلية في دمشق عقد 
مؤتمر وطني يمثل الشعب. شارك فيه ممثلون عن مناطق شرقي الأردن 
(معان. الطفيلة؛ السلط؛ الكرك. عجلون. جرشء وحوران). يذكر في نفس 
السياق أن ممثلي شرق الأردن ساهموا في المؤتمر الوطني الذي عقد في ٠‏ 
آذار ١157١م:‏ حيث قرر فيه مبايعة الآمير فيصل ملكا على البلاد في الثامن 
فق اذا كن تقبين اماد : 

وفي هذا السياق فإن مشاركة أبناء شرقي الأردن قد بقيت مستمرة في 
الحركة الوطنية العامة في عهد الحكومة العربية بدمشق حتى يوم سقوطها 
في تموز ١57١‏ في معركة ميسلونء. ويعد مغادرة الملك فيصل دمشق 
واستيلاء الفرنسيين عليها بدأ ظهور منطقة شرق الأردن على مسرح 
الأحدانك السياسية!؟؟: 

وفي 5١‏ آب 115١‏ اجتمع هربرت صموئيل في مدينة السلط بعدد من 
وجهاء وأعيان شرق الآردن: وكان سبب الاجتماع إقناع الأهالي بأن الحكومة 
البريطانية لن تتدخل في الحكم مباشرة: لكنها ستساعد في توفير الآأمن 
العسكري والاقتصاديء إضافة لتنظيم القوات العسكرية وتنظيم الدرك, 
وقيادة أنفسهم بأنفسهم, وتأسيس إدارة منفردة والطلب من القادة المحليين 
في إربد والسلط أن يشكلوا إدارات محلية بمناطقهم: وكانت نتيجة 
الاجتماع إنشاء ثلاث إدارات محلية في شرق الأردن باسم «الحكومات 
المحلية. وهي: حكومة عجلون؛ وحكومة السلط؛ وحكومة الكرك!؟). 


)١(‏ محافظة؛. محمد أحمد :)١1110(‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع قرن» 
مرجع سابق. 

(؟) قاسميه. خيرية :)1917١(‏ «الحكومة العربية في دمشق: 1914- 21970., دار المعارف 
بمصرء القاهرة. 


(؟) موسىء سليمان :)١917١(‏ «تأسيس الإدارة الأردنية: -1١9571١‏ 21570., ط١ء‏ عمان: الأردن. 
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تجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومات لم تدّم طويلاء إذ امتدت ما بين 
(آب ١57١‏ وآذار ١197١م)؛‏ ذلك أنها لا تملك المال والقوة العسكرية اللازمة 
لفرض الأمن والنظام وسيادة القانون؛ حيث أن النظام القبلي هو السائد 
وفقد السيطرة العشائرية على الحياة الاجتماعية: ولم تستطع هذه 
الحكومات فرض الضرائب, وتوفير الأمن؛ لذلك أتيح المجال لتبرير تدخل 
الإنجليز في هذه الحكومات من جهة؛ وضم شرق الآردن لفلسطين: من هنا 
تبرز أهمية قدوم الآمير عبد الله ابن الشريف حسين إلى شرق الآردن؛ 
والبدء بإنشاء وتكوين كيان سياسي هو إمارة شرق الأردن(1). 

ولدى وصول الأمير عبد الله بن الحسين المؤسس في الثاني من آذار 
عام ١155م‏ إلى عمان: اجتمع مع السوريين اللاجئين سياسيا بعد معركة 
ميسلون, وكان عدد كبير منهم في الجيش الفيصلي قد غادروا سوريا 
يحدوهم الأمل بأن يقودهم الأمير عبد الله إلى تحرير سوريا وإعادة الملك 
فيصلء في حين كان الملك فيصل شقيق الأمير عبد الله يجري محادثات 
في بريطانيا مع الملك جورج الخامس الذي طلب منه التهدئة مع الفرنسيين 
لإعادة طرح قضية العرب من جديدء إذ طلب الملك فيصل من أخيه الآمير 
عبد الله التريث والاعتدال؛ وفي هذه الفترة دعا المندوب السامي في 
فلسطين (هريرت صموئيل) الأمير عبد الله إلى القدس: وذلك من أجل 
الالتقاء مع «ونستون تشرشل» وزير المستعمرات البريطاني من أجل 
التفنا وطن وبي 

وفي الاجتماع المنعقد بالقدس بين الأمير عبد الله ووزير المستعمرات, 


)١(‏ سرياني. محمد محمود (19171): «البداوة في الأردن» رسالة ماجستير غير منشورة: 
جامعة القاهرة. القاهرة. 

١‏ الشريقى» إبراهيم (غ4ذ١):‏ «الثورة العربية الكبرى, دوافعهاء وحصادها». طاتف 
الدراسات الدولية» لندن. 
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أعلم وزير الممستعمرات تشرشل الآمير عبد الله أن الفرنسيين لا يمكن أن 
يقبلوا بالمللك فيصل أن يعود لسورياء فيما أوضح الوزير أن لديه رغبة 
وهدفاً أن يكون الأمير عبد الله حاكماً لشرق الأردن: وأن يعمل على تحجيم 
النفوذ الفرنسي نحو الجنوب, وتحجيم الاستيطان الصهيوني نحو الشرق 
من نهر الآردن؛ وتقوية الحكومة الهاشمية في الحجازء وبناء على هذا 
الاجتماعء؛ تم رفع الممساعدات الإنجليزية للأردن من ناحية مالية؛ دعما 
لوجود الآمير عبد الله وتمكينه من تأسيس كيان سياسي في شرق 
الأردن27 . 

وقد كان من أبرز نتائج مؤتمر القدس الذي انعقد ليومين متاليين في 
آذار ١157١م:‏ في مناقشاته ومداولاته بين الآأمير عبد الله والحكومة 
النويظطانية: 

-١‏ تأسيس حكومة وطنية في إمارة شرق الأردن. 

"- يرأس الأمير عبد الله بن الحسين منطقة شرق الأردن. 

د تكوة هوه الحكومة مستكلة إذاوياء 

غ- تقدم بريطانيا مساعدات مالية للانفاق على الأمن. 

ه- يتعهد الآمير عبد الله بالمحافظة على حدود فلسطين وسورية. 

1- يحق لبريطانيا إنشاء قاعدتين للطيران في شرق الآردن. 

باكاية هده الاتقافة 59) شهوو قائلة للغحدو 11 

تشكلت الحكومة الأردنية الأولى في الإمارة بتاريخ ١97١/5/5١‏ 
برئاسة رشيد طليع: وبعد تشكيل الحكومة أصبحت عمان العاصمة 


)0( الصلاح: محمد رتكذا): «الإدارة في إمارة شرق الأردن: -١1١‏ لامي دار الملاحي؛ 
إربد؛ الأردن. 
5 محافظة. محمد أحمد (155١):«إمارة‏ شرق الأردن.. نشأتها وتطورها في ربع قرن». 
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للإمارة. وقد أقر مجلس عصبة الأمم صيغة الانتداب البريطاني على 
فلسطين:؛ وتضمنت المادة )١55(‏ من القرار استثناء شرق الأردن من وعد 
بلفور. وتم تعيين (جون غليبي) المعتمد البريطاني في عمان لممارسة أعماله 
في تسيير أمور البلاد في تموز 177ام. 

تجدز الإشارة إلى آنة'فى 1557/7/8 :وعد توقيّع معاهدة لوؤان بين 
الأحلفاء:والأخرالك ته رفصل منطقة شرق الأزدق :عن الدولة العثمانينة" , 

في ضوء ما تقدم. يمكن قراءة وتصور المرحلة والمناخ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. ومدى المخاض الذي واجه تأسيس الدولة: من 
حيث الخطورة والأحداث وا مواقف. والصراعات: وحالة عدم الاستقرار 
واكشاكل الداغلية حيت كانث تشين لعده مقدرة اتدولة على الشيطرة 
وبسط النفوذ على مختلف مناطق شرق الأردن: الآمر الذي جعل المعتمد 
البريطاني يتدخل في إدارة شؤون البلادء الأمر الذي أعطاه حكماً فردياً 
بشكل اجتهادي وشخصي. نظراً لفياب القانون أو النظام الذي يمكن 
الاستناد عليه في تنفيذ قراراته وصلاحياته. لذلك كان من أولى أولويات 
جكوفة إمارة كرضي الأزون وضع فاون ودسشور يسكيان اعتفال البلدد من 
جميع النواحي الاقتصادية, والسياسية والعسكرية. 

ومن أجل قيام وبناء دولة ذات سيادة ونظام وقانون؛ فقد وضع الآمير 
عبد الله مجموعة من الأولويات في ضوء القوى والمناخ العام الداخلي 
والخارجي. حيث بذل جهده منذ بدء التأسيس لتحقيق الآمن الداخلي 
واتكايجي للمتظفة :جرذلك اليل يفي ايعاد اجهرة للدولة بهزن يخازل توين 
علاقاته مع أبناء وأهالي شرق الآردن: وإلى جانب حرص الأمير عبد الله 
علي العنلارة اتفقيلون: [مبارة يتوق الأردوو الأعكر ينإل ان ذلف فاكين 
إلى ها بعد خداء مزكمر لوزان حيفان الاق علن علق الامتراف رسي 


)١(‏ الموسىء سليمان: الماضيء منيب :)١105(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين» مرجع سابق. 
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شريطة موافقة مجلس عصبة الآممء. فقد جاء الاعتراف في مرحلته الأولى 

في 5 أيار 577١م‏ بأن الآمير عبد الله هو حاكم شرقي الأردن. يذكر في 

هذا السياق أن الإدارة الحكومية منن بدء تشكيل الحكومات في الإمارة من 
نيسان :197١‏ عملت على بناء المؤوسسات وإصدار التشريعات المناسية لهاء 

ومن هذه التشريعات: 

أ- تشريعات التقسيمات الإدارية: في عهد حكومة مجلس المشاورين الأولى 
قسمت الإمارة لشلاث مقاطعات هي: السلط. وعجلون: والكرك: وكل 
مقاطعة تتألف من قائمقاميات ومديريات ويرأس المقاطعة متصرف. 
ولكل قائمقامية قائمقاء(' وضي حزيران 1577 صدرت إرادة أميرية 
بالموافقة على لاتحة تقضي بتقسيم الإمارة إلى (1) مقاطعات: عمان, 
الكرك؛ مادباء السلطء جرشء إربد؛ وبموجبها أصبحت الإمارة مقسمة 
إلى حاكميات من الدرجة الأولى: والدرجة الثانية: والدرجة الثالثة: 
وأصبح يطلق على كل حاكم من هذه الحاكميات (الحاكم الإداري) بدلا 
مك المتصدرف او الاق 
وفضي 6 تشرين الأول 16 صدر نظام جديد للتشكيلات الإدارية 
لإمارة شرق الأردن بموجبه إلى ألوية؛ وأقضية؛ ونواحي(؟). 

ب- تشريعات متعلقة بالموظفين: اعتمدت الحكومات الأردنية في مطلع 
مرحلة تأسيس الإمارة على ما كان سائدا من قوانين وأنظمة في العهد 
العثماني7؟؛ وفي آب ١571‏ صدر قانون مؤقت أناط بالمجلس التنفيذي 

)١(‏ صلاح؛ محمد: «الإدارة في إمارة شرقي الأردن: ,.21541715-1971١‏ مرجع سابق. 

”0 ,)0( الشرق العربي: «الجريدة الرسمية لمنطقة الشرق العربي: 2»1999-1955.: العدد‎ )١( 
.15579 حزيران‎ 

(؟) المرجع السابقء العدد .)١757(‏ 

(؟) عوض؛ عبد العزيز (1974): «الإدارة العثمانية في ولاية سوريا»؛ دار المعارف بمصر. 


القاهرة. 


596 


أمور الموظفين من حيث التعيين والنقل والعزل أو الترفيع أو التتزيل(١),‏ 
وفي ٠١‏ كانون الآول ١977‏ صدر نظام موظفي الحكومة الذي جاء في 
(03) مواد مهعسمة طن ارح فصول درهات الوظقيى عميت 
ونقلهم وترقيتهم. خصوصيات الموظفين وحضورهم الاجتماعات العامة 
وسوء سلوكهم: ومرتبات الموظفين!"). 

المجالس المحلية والبلدية: وجنتك قن :إمازة شرق الأردن مالس إدازية 
يحي مت كل كرية مجلس الفنيدازية "نيع ملم الجالش يش كنا 
سارت عليه الولايات العثمانية,. كما كانت هناك دوائر بلدية تدار 
بموجب قانون إدارة الولايات العثماني/). 

وفي ؛ أيار ١570‏ نشر قانون البلديات الذي صيغ في (47) مادة 
مسووفية ع :0 لسمنيول ملق بإدازة"البادية: و اسروك لاه 
والعضوية: والمجلس البلدي وأعضائه ومدته. وكيفية إعداد قوائم 
الناحبية وكيقية الأقحراء:ومهاءالكلس: ووطائف رثن التلدية. 
وكيفية إجراء المعاملات. والجباية؛ والمرتبات والنفقات. ومخالفات 
أوامر البلدية؛ ورسوم البلدية وتوسيع الطرق وغيرها من الآأمور 
الخفنة ب البيدقة 11 

يذكر أنه صدر في تشرين الأول 1577م «قانون لجنة البلديات 
الاستشارية» لإيجاد مرجع متفرغ لتدقيق ميزانيات البلديات: وذلك بعد 
أن وجدت الحكومة أن الأساليب المتبعة في إدارة البلديات غير مرضية, 
ولا تتلاءم مع قواعد الاقتصاد*). 


.15 الشرق العربي: «الجريدة الرسمية لمنطقة الشرق العربى: 1977- 2)1975. العدد‎ )١( 
.)١83( المرجع السايق: العدد‎ 5 

إفنة محافظة. محمد أحمد: «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع قرن» مرجع سايق. 
(؟) الشرق العربى: الأعداد (57 ,٠١7 3١‏ 5١٠)ء‏ أيار 19560. 


(4) المرجع السابق: العدد :)١47(‏ تشرين الثاني 1977م. 
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د- تشريعات متعلقة بمؤسسات الخدمات: مثل التعليم: الزراعة: الصحة, 

الأكتفال العامة وام م 

والمتتبع لأوضاع الإمارة في شرقي الأردن يجد أن المنطقة كانت مرتهنة 
اقتصاديا وعسكريا لبريطانياء فيما كانت الأوضاع الاجتماعية تلعب فيها 
العشائر والقبائل الدور الحيوي بل هي صاحبة النفوذ: وأمام تحديات 
التركة العثمانية من أنظمة وتعليمات قاسية لجمع الضرائب؛ وتجنيد ابن 
المنطقة في حرب الدولة الأخيرة؛ وإحكام القبضة على بعض المناطق في 
نوونا السسوية اتذاك كانت مية الأمكن فسن الله ليث سنيلة بل شافة 
وصعبة جداء في ظل ما يحاك هنا وهناك. ومن أطماع استعمارية لسوريا 
الطبيعية. وما قدم من وعود للشريف بن علي في مراسلاته المعروفة مع 
مكماهون: وما كان خافيا تحت الطاولة والمتمثل في اتفاقية سايكس-بيكو, 
في بناء دولته المستقلة. ووضع دستور يحكم البلاد وينظم حياتها. ويبدو 
جليا أن الفلسفة الحكيمة والمتبصرة من صاحب الأمرء وبٌعد نظرهء والدراية 
الكاملة يما يدور حوله من أحداث على مستوى العالم الذي يحيط به. في 
تلك الفترة الصعبة والملتهبة. وعلى المستوى الإقليمي في المنطقة المحيطة 
بالإمارة من الجهات المختلفة -سوريا والعراق والسعودية وفلسطين- 
وبالتالي إدارة العلاقات معهاء إضافة للمحادثات والمفاوضات المستمرة مع 
بريطانيا التي فرضت انتدابها على المنطقة في شرقي الأردن: كل هذه 
الفتروكة والسزاعات :لع كن الأميو هبج لمعن طأموه ن ناسين كان 
سياسي يقوم على مبادئ وقوانين وأنظمة تسير أمور البلاد. 

ولعل أبعاد الفكر السياسي المنبثق من مبادئ الثورة العربية التي يؤمن بها 
الآمير عبد الله بن الحسين. كما يؤمن بها أخوه الآأمير فيصل قد جعلتهما 


)١(‏ محافظة محمد أحمد :)١550(‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع فرن», 
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يواصلان الكفاح في ظل رسالة ملك العرب الشريف الحسين بن علي. وذلك 
من خلال انطلاق الآمير عبد الله نحو معان للوقوف إلى جانب أخيه لاسترجاع 
الحكم في سوريا من خلال اتصالهما مع المثقفين السوريين وزعماء حزب 
الاستقلالء. مقابل المتابعة والمشاركة السياسية والديلوماسية للأمير فيصل من 
أجل تحقيق الدولة العريية المستقلة التي وعد بها والده الشريف حسين بن 
علي وبعد وصول الأمير عبد الله إلى عمان وجولاته واتصالاته ومراسلاته مع 
الإنجليز في تأسيس الكيان السياسي في شرقي الأردن: يمكن إدراك جملة 
التحديات والعراقيل التي واجهته؛ والتي شكلت بمجملها دافعا وحافزا قويا 
لوجود قانون ودستور يرسخان كيان الدولة على الواقع؛ لتنظيم الأنشطة 
الأقتضادكة: والإذازئة: والاحماهية والسياسية والعسسكر 00 : 

فمنطقة شرق الأردن قبل الإمارة لم تتوحد في إدارة مركزية واحدة, 
ولم يسبق لها كذلك من خلال تاريخها الطويل أن يقوم بإدارتها شخص 
واحد. في ظل دولة لها مؤسسات وقانون يطبق على مواطنيها. وينظم 
حياتهم السياسية: والاجتماعية والثقافية: لذلك عندما طالب الأمير عبد 
اللهحق الحتتم + الاعتراف بالاستصلذل 'لحكومة شترق الأردن كان الرد :من 
المندوب السامي البريطاني آنذاك «هربرت صموئيل» بالقول: فإن حكومة 
جلالته البريطانية سوف تعترف بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن 
تحط كه عقوو الأحكي ضيه الاين سين مهرم ايكون المكرية 
دستورية؛ وآن تتمكن حكومة جلالته البريطانية من إيفاء التزاماتها الدولية 
المتعلقة بتلك البلاد عن طريق معاهدة تعقد بين الحكومتين. وتسبق 
الشتروظ"السالقة الذكر مواضية متجلين عضيبة الأ 
)١(‏ حوراني. هاني :)١197/(‏ «التركيب الاقتصادي والاجتماعي لشرق الأردن: -191١‏ 21900 

ط١ء‏ مركز الأبحاث؛ بيروت. 


)١(‏ الموسى؛ سليمان :)١97١(‏ «تأسيس الإمارة الأردنية: -19571١‏ 1970», مرجع سابق. 
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فالآمور الثلاثة الرئيسية التي ربطتها بريطانيا بالاعتراف باستقلال 
شرقي الأردن» كانت موافقة مجلس عصبة الأمم أولاء تشكيل حكومة 
دستورية في شرق الأردن ثانياء والأمر الآخير عقد معاهدة بين الحكومتين 
لتمكين الحكومة البريطانية من الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالأردن. 

كما يبدو واضحا من إجابة «أورسبي غور 00126 - '(01056» مساعد وزير 
المستعمرات البريطاني آنذاك أثناء مناقشة موضوع «استقلال الأردن» في 
مجلس العموم بتاريخ ١4‏ حزيران 1577: بأن بريطانيا لم تعقد معاهدة مع 
شرق الأردن؛ ولا يعتقد أنها ستفعل ذلك(١).‏ 

وكما سنرى في الصفحات القادمة؛ فإن المعاهدة قد أبرمت. ولكن كما 
أبسلفناة قزق إظازة الوولة يسيطر هلبها"اتوظلفونالأتعلة (اكالية القضاضة. 
الأراضي والمساحة: والجمارك). بالإضافة لبعض الوظائف التي شغلها 
الفلسطينيون والسوريون: كما سنت تشريعات لإدارة البلاد. حيث أقرت 
الدولة في عام 977١م‏ تأليف مجلس شورى برئاسة قاضي القضاة: 
وعضوية كل من مدير المحاسبة. مدعي الاستئناف العام؛ مدير المعارف. 
مدير الواردات: مدير التسجيلء مدير البرق: وتكون وظيفتهم أخذ لوائح 
التنظيم لعمل الموظفين. ومحاكمتهم. وسن القوانينء والنظر استئنافيا في 
القرارات الإدارية؛ ثم ترفع دراستهم لمجلس الوزراء. وبعد إقرارها من 
مجلس الوزراء؛ ترفع لسمو الآمير للتصديق عليها. 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المذكورين في مجلس الشورى 
ولايتهم ناقصة؛ لآن المعتمد البريطاني حدد عملهم؛. وصلاحياتهم جميعاء 
وقد تم الاتفاق مع رئيس النظارة على أن كل قانون يقره مجلس الشورى 
يجب أن يعرض على المعتمد البريطاني قبل أن يُتخذ فيه قرار من مجلس 


)١(‏ محافظة محمد أحمد :)١55-0(‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع فرن», 
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النظار وهو بدوره كلما رأى ذلك ضروريا يستشير الخبراء القانويين 
للمندوب السامي البريطاني في فلسطين. الأمر الذي يعني أن بريطانيا قد 
أحكمت سيطرتها على جميع أجهزة الدولة؛ إذ كانت تتدخل في كل شأن من 
شؤون البلاد(١).‏ 

وقبل أن نتحدث عن القانون الأساسي والمعاهدة الأردنية-البريطانية, 
تنبغي الإشارة إلى أن عنصري معادلة إعلان استقلال الإمارة اللذين طالب 
بهما الآمير عبد الله في 55 أيار 1177 قد تحققا في عام 1577 الذي يعد 
مرحلة هامة؛ وجادة؛ ونوعية في مسار بناء الدولة الأردنية الدستورية 
الحديثة؛ وذلك بعد الإلحاح الشديد من الأمير عبد الله وضي ضوء مطلب 
عصبة الآمم آنذاك من الانتداب البريطاني تدريب الشعب الأردني على 
إدارة نفسه؛ وفق تشريعات تنظيم الحياة في منطقة شرفي الأردن('"؛ ويبدو 
أن استجابة بريطانيا لهذه الضغوط قد جاءت بعد إيجاد المناخ المناسب 
لقيام الدولة. ففي نيسان 977١م‏ قدم المندوب السامي لوزير المستعمرات 
مسودة جديدة للقانون الأساسي والمعاهدة. يقول فيها إنه قد أخذ عند 
صياغتها وجهة نظر الأمير عبد الله بعين الاعتبارء وضي تشرين الأول ١577‏ 
عقد اجتماع في قاعة المؤتمرات بوزارة المستعمرات لبحث المسودة: وتم 
إجراء تعديلات بسيطة على بعض فقراتها. وفي 70 آب 977١م‏ قدمت 
التعديلات المقترحة لغرض التوقيع على المعاهدة والقانون الأساسي0). 


)١(‏ محافظة. محمد أحمد (1510): «إمارة شرق الأردن.. نشأتها وتطورها في ربع قرن»., 
رع1لاعع150ع2 ,العطام 1ع ع0 00111691 ضا عتننه[واوع.آ مقتصهل100 عط1' :(1975) ,طهاانتلطك .8 ,طتتقط؟] (2) 
لإلتقطلك غه 80116 كع[ 01 جاأذاع17انا عأهاذ ,12100اكتستططلة عتاطنام 0 عزماعمل 01 ععنوعل عطا 101 
(؟) الموسىء سليمان. الماضيء منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». مرجع 
سابق. 
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المعاهدة الأردنية - البريطانية (1918م): 

وقعت المعاهدة الأردنية البريطانية في ٠١‏ شباط ١978‏ بالقدسء. وعن 
الجانب الأردني وقعها رئيس المجلس التنفيذي حسن خالد أبو الهدى. وعن 
الجانب البريطاني الفيلدمارشال اللورد بلومر؛ وتكونت المعاهدة من (١؟)‏ مادة, 
وبموجب المادة الثانية منها يتولى الأمير السلطتين التشريعية والإدارية في البلاد 
عن طريق حكومة دستورية يعينها بحدودها قانون شرق الأردن الأسنافيا /: 


القانون الأساسي (1978م): 

جاء هذا القانون في (77) مادة موزعة على مقدمة وسبعة فصول. 
وتضمنت المقدمة ثلاث مواد عرفت القانون: والعاصمة: والراية الأردنية. 
فيما اشتمل الفصل الأول على المواد )١5-4(‏ التي تناولت حقوق الشعب 
الأردني؛ أما الفصل الثاني فقد اشتمل على المواد (7١-4؟)‏ التي تناولت 
الأمير وحقوقه. فيما احتوى الفصل الثالث على مواده )4١-70(‏ التي تناولت 
السلطة التشريعية؛ وجاء في الفصل الرابع المتضمن المواد (00-45) التي 
تناولت شؤون القضاءء أما الفصل الخامس فقد اشتمل على المادتين (07 
و017) اللتين تتعلقان بشؤون الموظفين والشؤون البلدية. فيما أوضح الفصل 
السادس بالمواد )1١-5/(‏ أن جميع القوانين العثمانية المعمول بها حتى هذا 
القانون. وكذلك الأعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالآمر في 
شرق الأردن منن "” أيلول :١1514‏ تبقى قائمة إلى أن تلغيها أو تعدلها 
السلطة التشريعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الأساسيء أما الفصل 
السابع فقد اشتمل على المواد (77-11) التي تناولت جوانب أخرى(). 
)١(‏ الشرق العربي: «الجريدة الرسمية لمنطقة الشرق العربي: -١19575‏ 2»1175, العدد :)5١١(‏ 

كانون الأول .1١57/‏ 


(5) المرجع السابق: العدد (1519): ١9‏ نيسان 1979. 


102 


ويمكن لنا إجمال ما تقدم بأن ما جاء قبل المعاهدة والمتمثل في المرحلة 
الممتدة بين ١97١م‏ و1978١م,‏ التي تعد مرحلة تأسيسية: كان هناك غياب 
لسلطة الدولة المركزية في منطقة شرق الأردن: بحكم استمرار السلطة 
القبلية في مناطق الإمارة؛ وكان صاحب القرار في عمان المعتمد البريطاني 
الذي حكم بشكل فردي دكتاتوري متسلط وبدون دستور(١).‏ 

لقد ثبت القانون الآأساسي الذي صدر بالجريدة الرسمية لإمارة شرق 
الأردن: القواعد القانونية لمؤسسات الحكم الملكي الوراثي النيابي الدستوري7؟, 

فقن" ا لحردة ع فناء"الزولة الأرؤنية الدستتبرية ؛ تلحاوق قلط الحنوه 
على مضامين وصورة فلسفة القانونء لآن القانون الآساسي محطة هامة 
وتاريخية في الحياة السياسية والتشريعية للدولة الآردنية». ومع أن المخاض 
العسير الذي كان يعيشه وعايشه الأمير عبد الله بن الحسين والشعب 
الأردني في منطقة شرق الأردن: قد كان حافلا بالمناقشات والمراسلات 
والمسودات والتعديلات. لإقرار شكل وطبيعة الحكم والعلاقة بين الشعب 
والحاكم. وبنفس السياق وفي إطار المشهد والمناخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي في المنطقة؛ وما كان من تدخلات واضحة من ممثلي الحكومة 
البريطانية: إل أن طلب الأمير بقي واضحا في أن إعلان الاستقلال لمنطقة 
شرقي الأردن والاعتراف بقيام الكيان السياسي هو الأساس في المفاوضات 
والمناقشات. فقد جاءت بعد توقيع المعاهد الأردنية البريطانية بالقدس عام 
ممم, ضرورة وضع قانون أساسي (دستور البلاد)» إذ تنازلت الحكومة 
البريطانية وفق الاتفاقية. عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للأمير عبد 
الله. في حين تحتفظ الحكومة البريطانية بقوات عسكرية في الأراضي 
)١(‏ الشناقء. عبد المجيد زيد :)3٠١7(‏ «تاريخ الأردن وحضارته». ط". عمان: الأردن. 
)١(‏ الغزوي. محمد سليم (1980): «الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة 


الأردنية الهاشمية». عمان: الأردن. 
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الأردنية: ومن ثم تمكيتها للدولة الجديدة من إنشاء قوات متى تشاء وكيف 
حياو! "ا إمشافة تتعوي :عدوت بالمة تتزية للحكوية الآرانيية على بشكل 
هبة مقارن نساهفنة التحكومة الأزونة كمهانه تمتو من نففات فو تمدو 
إل كاي الاتحماء «ايكمران الوحدة الجمشركية وين 'الآردن وعتسطين: 
وضمان بريطانيا السيادة الإقليمية للبلاد والإشراف على كل الامتيازات: 
واعتقبان الوارى الطييفية وإنق ان الستعاف الشد 1 

وانطلاقاً من تاريخ توقيع المعاهدة الأردنية-البريطانية: فقد بدأت 
الإجراءات العملية للسير في خطوات بناء الدولة العربية الدستورية: إذ 
تشكلت الحكومات؛ وتم انتخاب مجلس تشريعي وبناء علاقات مع دول 
الجوار العريية» فالمعاهدة وضعت أسس الدولة وأثرت بشكل واضح وكبير 
في استقرار منطقة شرقي الأردن: وإرساء النظام فيها بصورة عامة. 

وكما سنرى من خلال استعراض للمحطات الهامة في تاريخ الدولة 
الأردنية. بخاصة في الجانب التشريعيء. يعد الدستور الآردني لعام 1541, 
الذي نجم عن التطورات السياسية التي مر بها نظام الحكم في إمارة شرق 
الآردن» حيث تمت إعلان الاستقلال وإعلان الملكية, تم وضع الدستور 
الجديد الذي تمت المصادقة عليه عام 1541م ونشر في الجريدة الرسمية, 
إذ تم عقد معاهدة جديدة بين الأردن وبريطانيا في 1511/1/577م وكان من 
نتائجها إلغاء نظام الانتداب عن شرق الآردن؛ وإلغاء معاهدة شباط /97ام: 
وإعلان شرق الأردن دولة مستقلة بموجب المعاهدة الجديدة,. تحتفظ 
بريطانيا بقوات في شرق الأردن وتكون قيادة الجيش مسؤولية الحكومة 


)0( خريسات وآخرون. محمد عيد القادر (* يا «محاضرات في تاريخ الأردن وحضارته». 
طفن عمان:» الأردن. 


١‏ الشناق» عيد المجيد زيد 95 0:6 «تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
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البريطانية؛ وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء في 7١‏ آذار ١5457‏ 
وصكادة «ضلريا لفون لفون السددين ا م ا 

وفي هذا الإطار رفض الشعب الأردني بنود الاتفاقية. وذلك من خلال 
العرائص التي رفعت من المجالس المحلية إلى مجلس الوزراء مطالبة 
بالاستقلال التام؛ ولقد ساعدت مجموعة من العوامل على إنهاء الانتداب 
البريطاني على شرق الآردن وحصوله على الاستقلال: أهمها: السياسة 
الواقعية العملية التي انتهجها الأمير عبدالله في المطالبة بحصول الإمارة 
على الاستقلال: بالإضافة إلى مشاركة الإمارة في المجهود الحربي إلى 
جانب الحلفاء خلال فترة الحرب العالمية الثانية :.)١1550 -١959(‏ وإكمال 
بناء المؤسسات الدستورية في الإمارة: والدور الذي قامت به الحركة 
الوطنية ممثلة بالأحزاب والمعارضة في المطالبة بالحصول على الاستقلال؛ 
ورغبة بريطانيا في تعزيز موقف الإمارة في جامعة الدول العربية لتظهر 
كدولة مستقلة. في ضوء ما تقدم. جرت المفاوضات بين الجانبين الأردني 
والبريطاني وانتهت في "7 آذار 141١م‏ بتوقيع معاهدة أردنية-بريطانية 
(معاهدة صداقة وتحالف) وجاء في بلاغ رسمي بريطاني أن المعاهدة إشارة 
لانتتهاء عهد الانتداب البريطاني. وظهور الأردن كدولة مستقلة ذات 
سيادة(")؛ من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء هو الذي قام بالتوقيع على 
وثائق إبرام المعاهدة في ١١‏ حزيران ١1145‏ عن الجانب الأردني». وعن 
الجانب البريطاني المندوب السامي على فلسطين. وجاءت المعاهدة في )١45(‏ 
مادة وملحقا من )٠١(‏ موادء ومما جاء فيها: (المادة الأولى): الاعتراف 


)0( الغزوي, محمد سليم رهكمذ١):‏ «الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة 
الأردنية الهاشمية». مرجع سابق. 
١‏ الموسى» سليمان والماضي, منيب :)١569(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين»». مرجع 
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وف الأنوة نوه هده المكفرد قاماء روك باهي الشين الأفين قية 
والدفاع عن شرق الأردن تتنحصر فى أمير اليلاد, وتضمنت المعاهدة كذلك 
وبحسب المادة ) (١ ١‏ إلغاء معاهدة شباط 3555 والاتفاقيتين المعدلتين 
المؤرختين في حزيران ةل وتموز لام وقد وافق مجلس الوزراء 
الأردني على المعاهدة وصادق سمو الأمير عليها(), وتم الإعلان عن 
المعاهدة الجديدة في نيسان 3141 ام. 

ويناء على ما أسلفنا من موقف المجالس البلدية, والقرارات التى كم 
اتخاذهاء ويناء غلئ التوصيات, اتخذد مجلس الوزراء فرارا يؤيد رغية 
المجالس اليلدية, وقدم للمجلس التشريعى الأردنى مشروعا لتعديل الدستور 
(القانون الأساسي)). وعقد المجلس التشريعي دورة فوق العادة, وفضي اليوم 
التالى نمت المواققة بالإجماع على تعديل القانون الأسناسى: غلئ أن يكون 
التعديل نافد المفعول ابتداء من 0” أيار 1]غ4 ام. إذ كم إعلان اليلاد الأردنية 
(شرقي الأردن) دولة مستقلة وذات حكومة ملكية وراثية: ويعدها نمت 
المبايعة للملك عيد الله بن الحسين مؤسس كيان الدولة وريث النهضة: ملكا 
جرى تعديل القانون الأستافتى الأردنى على هذا الأساس طيقا لما هو مثبت 
في لائحة قانون تعديل القانون الآساسي الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 
)05١(‏ تاريخ :1551/60/1١6‏ ومن ثم رفع هذا القرار وتمت المصادقة عليه 
المجلس التشريعي. وممثلي وزعماء البلاد ووفود البلاد العربية(). 


)1 الشناق» عيد المجيد زيد الث 10 «تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
١‏ محافظة؛ محمد أحمد :)١1550(‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع فرن». 


مرجع سابق. 
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بغى إغلؤة الاستعلال»ووهدة الحسمقيى غاء ١185:‏ التشرية 
بمراحل عديدة من خلال مؤسسات تشريعية؛ انقطعت طيلة هذه العقود مع 
توقف .عمل مجلس الثواب يعن ترب /5517ام حتى تغودكة خاء 119424) مع 
وضع يديل على شكل المجلين الاستشاري: الذئ تم تشكيلة بطريقة تخاصة 
خلذل المذة اللذكورة: 

وفي الإطار التشريعي الدستوري للدولة الأردنية. فإن ما جاء في 
الدستور الأآردني في عهد الملك طلال يعتبر انطلاقة دستورية هامة؛ وقد 
ضبهكوبهد] الدسكون يظوقة العق :ذلك أن معبادقة للك عليه تيت عت أذ 
أقرت السلطة التشريعية بمجلسيهاء وهي ممثلة الشعب الموافقة على 
الدستورء ويبدو بوضوح تأثر الأردن في تشكيل السلطة التشريعية بنمط 
الثورات السياسية والاقتصادية التي شهدها منن بداية التأسيسء فقد 
أسس دستور 1578., وهو أول قانون أساسي لإمارة شرقي الأردن ولأول 
مجلس تشريعي كان يتكون من أعضاء منتخبين على مرحلتين: بالإضافة 
إلى أعضاء المجلس التنفيذي آنذاك وهم أعضاء في هذا المجلسء الذي كان 
كله لم11 

في ١/١١148/1ام‏ عقد مؤتمر لأهالي فلسطين وممثلين عن اللاجئين 
شي بلدة أريحاء تضمن الوحدة بين الضفتين في قراراته؛ ومبايعة الملك عبد 
الله ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية بضفيتهاء ومنن 1900/1/١‏ أصبح 
جين التواك منتحاة الأعافة الفرصة لانتكا ند مجلس كرات عدي وتغررت 


)١(‏ الشاعرء. جمال :)١1587(‏ «مفهوم التعددية في الأردن». الأفق العربي. ندوة سياسية (0؟5- 
1") تشرين الأول 15/857: عمان: الأردن. 
١‏ الحيارى؛ عادل زكلاى :)١‏ «القانون الدستورى والنظم السياسية: دراسة مقارنة». 


مطبوعات الجامعة الأردنية, عمان: الأردن. 
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زيادة أعضاء المجلس من ٠١‏ إلى +٠‏ مقعدا مقسمة بالتساوي بين 
الع ا 

كما تضاعف عدد أعضاء مجلس الأآعيان ليرتفع إلى )٠١(‏ عضواء 
وقررت الحكومة آنذاك إجراء الانتخابات يوم 1900/4/1١‏ في الضفتين 
القريية واللدرشينة: كنوك قت علس الأنة بالإمشاء يونع :04/ 5/8 
الوحدة الأردنية الفلسطينية بعد تصديق القرار من الملك عبد الله بن 
الحسين المؤسسء واعترفت بريطانيا بالوحدة في /الا/171900/5). 

وفي ١/7/١1501م‏ استشهد الملك عبد الله بن الحسين المؤسس. أثناء 
زيازتة لوس 'الشريفك قن الشجة الأقصدى !"ا تسّلم ولي العهق الأمين 
طلال سلطاته الدستورية في 4!.1501/5/1)ء صدر الدستور الأردني لعام 
7 في عهد جلالة الملك طلال؛ وهو الدستور المعمول به حتى الآن؛ وقد 
عدل الدستور بجعل مدة مجلس النواب ؛ سنوات بدلا من 8 سنوات؛ وفي 
هذ الدسكوو كسيف كاده 995 ]لعن الشضيع مضبد وق السلفاك 01 

ونظرا للظروف الصحية للملك طلال التي لم تمكنه من الاستمرار في 
ممارسة سلطاته الدستورية؛ اتخذ مجلس الأمة الأردني والحكومة قرارا في 


)١(‏ خيرء هاني: «خطب العرش: ,219177-١9575‏ عمان: الأردن. 

(؟) الوثائق الهاشمية, :)١158/(‏ «أوراق الملك عبد الله بن الحسين.. وحدة الضفتين -١9141/(‏ 
عمان: الأردن. 

(؟) الموسىء سليمان. الماضيء منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». مرجع 
باق 

(:) الموسى. سليمان. الماضيء منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». مرجع 
مَبَايق: 

(4) غزويء. محمد سليم :)١1185(‏ «الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية 


الهاشمية». مرجع سايق. 
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50١‏ بتشكيل مجلس وصاية على العرش, ونودي بالأمير ولي العهد 
الحفين:بن طلال ملكا دستعوريا حلى البلاد الجدينالذكر أن آول حكومة 
في عهد الحسين كانت بتاريخ 15057/0/4م(١).‏ حيث حاول الملك الحسين 
بد اظاؤل بز وق نا مسي تميق نياع ,الى ياهو طينة زعا رسينة اللحرردة يكل 
معانيهاء فظهرت الأحزاب والنقابات. إذ صدر في الثلاثين من آذار ١5064‏ 
قانون للأحزاب('. يذكر في هذا السياق أنه في ١400/17/١4‏ تمت 
الموافقة على قبول الأردن عضوا في هيئة الأمم المتحدة(2). 

ومن القرارات الهامة في تاريخ الدولة الأردنية تعريب قيادة الجيش 
العربي الأردني. في الأول من آذار عام :١1501‏ وتسلم قيادة الجيش العربي 
بدلا من الفريق (10660© :8800 .1) أمير اللواء راضي عنابء الأمر الذي يعني 
تولي أبناء العرب قيادة الجيش؛ وليس الأجانب الإنجليز, إذ يعد من القرارات 
الخطيرة والهامة التي اتخذها الملك الحسين بن طلال رحمه الله(؟). 

وفي عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال: جرت الانتخابات النيابية 
هئ 7١‏ تشرين الأول 1565ه: الث شاركت بها الأحزاب السياسية: حيت 
أرسى جلالته نهج الحرية السياسية والتعددية الحزبية والديمقراطية: فاز 
حنيتها الحوب الوط الاقتشراكى بزعامة سليمان التابتي اتذي شكل 
حكومة ائثتلافية مع الأحزاب الأخرى بتاريخ 78/١٠1507/1١م:‏ وقدمت 
استقالتها في 1107/4/٠١‏ نظرا للخلاف الواضح بين موقف الملك ورئيس 


)01 الشناق» عيد المجيد زيد للف 0:6 «المدخل إلى تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
(؟) نسيبه؛ حازم (1940): «تاريخ الأردن السياسي المعاصر ما بين عامي ١967‏ و19517», 
5 الشناق» عيد المجيد زيد 45 :)١‏ «المدخل إلى تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
() المعايطة. محمود (19917): «الجيش والسياسة فى الخمسينيات».: جريدة الرأى الأردنية: 


عمان: الأردن. 
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التكوبوة عو ل محضن ستيان الوامتة ا تزاكك١‏ ا ادف ننه مكرية 
إبراهيم هاشم. حيث أعلنت الأحكام العرفية في البلاد وحلت جميع 
الأحوات السياسية0: 

ون اه القطوؤات' السياسجة فى حمسي تناه لمر الما ني تنوه 
الاتحاد العربي بين الأردن والعراق؛ لكنه لم يستمر طويلاء حيث وقع الاتفاق 
بتاريخ 5١/1508/7١م‏ في عمان: وانتهى الاتحاد في :)"71408/1/١5‏ وضي 
الخامس من حزيران عام 1١9517‏ تعرض الآردن والعرب للهجوم الإسرائيلي؛ 
حيث كانت نتيجة الهجوم العسكري احتلال الضفة الفربيةء وسيناء 
والجولان: وفي عام 977ام: شارك الأردن في إطار موقفه العربي القومي 
في حرب تشرين. 

شهد الأرون خلال القترة 1554:1531 خملة من الفظورات السياشية 
من أبرزها قرار الملك الحسين بن طلال فك الارتباط الإداري والقانوني مع 
الضفة الغربية بتاريخ 5١‏ تموز 19//8١م؛‏ لينهي وحدة استمرت (58؟) عاما 
كانت قد وضعت مرتكزاتها في عهد الملك المؤسس عام ٠1560م:‏ وبعد 
أحداث نيسان 15184 التي أدت لاستقالة حكومة زيد الرفاعي؛ جاءت بعدها 
عملية الحول إلن'الوهق اياك تخلاقة اتجاهات الأول إجزاء اتشحانات 
نيابية حرة ونزيهة في تشرين الثاني 1544١م؛‏ الثاني: الميثاق الوطني الذي 
القفى عليه القنضي يناكو كتاكة دك ان الكالف: ضيدور كانوخ اللمواب 
فى 14 


)١(‏ محافظة,. على :)١9177(‏ «العلاقات الأردنية البريطانية: -١957١‏ 2»11017., بيروت. 
١‏ الشناق» عيد المجيد زيد ١5‏ 6: «المدخل إلى تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
جه الشناق» عيد المجيد زيد 595 00 «المدخل الى تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 


() الموسى: سليمان :)١990(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين: :)١1590-١50/‏ مرجع سابق. 
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في ضوء استعراض الحياة البرلمانية في الأردن: تنبغي الإشارة إلى أنه 
ومنذ عهد الإمارة وحصولها على الاستقلال الرسمي عن بريطانياء نجد أنه 
كافك زم جانى تشريمينة فيل إقتلاة الاتتضيول! ".وم التحرياقة 
الدستورية عدة مرات؛ تطور نظام الانتخاب؛ ورفع مستوى تمثيل المرأة في 
البرلمان الأردني. حيث كانت أول مشاركة للمرأة الأردنية في الانتخابات 
النيابية في المجلس النيابي الثاني عشر عام 19:77. 

ومنذ مجالس النواب الأولى حتى وقتنا الحاضر جرى التمديد ل (؟) 
مجالس نيابية في تاريخ الأردن: الخامس تم تمديده لعام؛ التاسع لعامين, 
|الماشيو لو هنا موفاية تحر كادي الكدين وز الاسها باق الشامينة 
بالجالبى القابية القوصة: وق كرا ركنن مجانين الوزراء: لأ ردقي فى يتك 
الأعوام. 


)١(‏ تشكلت (0) مجالس في عهد الإمارة )١1947-١9577(‏ هي: 

- المجلس التشريعي الأول (1979- )١117١‏ برئاسة حسن خالد أبو الهدى. 

- المجلس التشريعي الثاني (1951- )١19754‏ وتعاقب على رئاسته كل من عبد الله سراج: 
وإبراهيم هاشم. 

- المجلس التشريعي الثالث -١951(‏ 19717) برئاسة إبراهيم هاشم. 

- المجلس التشريعي الرابع (19:19- )١1147‏ تعاقب على رئاسته كل من إبراهيم هاشم.: 
وتوفيق أبو الهدى. 

- المجلس التشريعي الخامس ( )١1950 -١557‏ وقد مدد للمجلس عامين حتى عام 9417 ام: 
وتعاقب على رئاسته توفيق أبو الهدى؛ وسمير الرفاعي وإبراهيم هاشم. 

انظر: دليل الحياة السياسية الأردنية. متحف الحياة البرلمانية. 
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كنا تجذ و الإشدازة فى هذا السنياق إلى انه حظر الدستون شياب لين 
النواب لأكثر من (4) شهور. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم (18) 
على أنه يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة 
المجلس؛ وفي حالة لم تكن الانتخابات قد تمت عند انتهاء مدة المجلس أو 
تأخره؛ يبقى المجلس قائماً حتى انتخاب مجلس جديد(1). 

وفي الإطار التاريخيء؛ فإن آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن 
طلال كان مجلس النواب الثالث عشر الذي أجريت انتخاباته عام 551ام: 
وامتد عمر المجلس لأربع سنوات؛ وقد صدرت الإرادة الملكية السامية في 
عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحل المجلس في عام ١١٠٠م؛‏ حيث 
كان عدد أعضائه .)6١(‏ يذكر في هذا السياق أن هذا المجلس شهد انتقال 
السلطة للملك عبد الله الثاني في ٠‏ شباط 595١م‏ يوم وفاة المغفور له الملك 
الحسين بن طلال؛ وقد أقسم الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية أمام 
مجلس الأمة الأردني(). 

كران اول" لالس النيابتةحن غديوف للقي الله انشاض هق 
المجلس الرابع عشر الذي أجريت انتخاباته في عام ,٠٠١*‏ وكان عدد 
أعضياكة (11) وانتتفو ج عام با 11 

ومن التعديلات الدستورية التي جرت على دستور المملكة الأردنية 
الهاشمية لعام ؟1107ام؛: في عهد الملك الحسين بن طلال رحمه الله 


,»1951 -١951/ «تطور الحياة النيابية في الأردن:‎ :)23٠٠١( غرايبة؛ رجا صبحي عقله‎ )١( 
رسالة ماجستير منشورة. الجامعة الأردنية. عمان: الأردن.‎ 

(١؟)‏ محمدء ثامر كامل :)3٠١5(‏ «النظم السياسية الحديثة والسياسة العامة: دراسة معاصرة 
في استراتيجية السلطة». دار مجدلاوي. عمان: الأردن. 

(؟) دليل الحياة السياسية الأردنية. عمان: الأردن. وكذلك: متحف الحياة البرلمانية. عمان؛ 


الأردن. 
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وبمقتضى المادة (١؟)‏ من الدستورء وبناء على ما قرره مجلس الأعيان 
والنواب. حيث تمت المصادقة على القرار من الملك. تعديل المادة (؟07) 
المتعلقة بطرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراءء وتعديل الفقرة (؟) من المادة 
(04): وإضافة فقرة للمادة (74): وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74)» 
وتعديل الفقرة الأولى من المادة (64): وقد عمل بأحكام هذا التعديل اعتبارا 
من ١/١١1500/1١م,:‏ كما جرى تعديل على بعض مواد الدستور الآردني لسنة 
0م بمقتضى المادة (1١؟)‏ من الدستورء إذ جرى تعديل المادة (10) 
المتعلقة بمدة العضوية بمجلس الآعيان؛ ومدة رئيس مجلس الآعيان: كما 
عدلت الفقرة الثالثة من المادة (77). والمادة (4) من تعديل الدستور المؤرخ 
7/74 م ويتم العمل بهذه التعديلات أيضا اعتبارا من 
١/راارههام.‏ 

كما جرى تعديل على الدستور الآردني لسنة /150م,: بمقتضى المادة 
)"5١(‏ من الدستورء إذ تم تعديل المادة (7؟), وتعديل الفقرة الأولى من المادة 
(5غ).: وكذلك المادة (05).: والمادتين (/ا6): (05).: والمادة (25): والمادة (649).: 
والمادة (55).: والمادة (50). والمادة .)٠١*(‏ والمادتين (؟١١):‏ و(؟5١):‏ فيما 
جرت تعديلات دستورية على بعض الفقرات والمواد لسنة ١155م:‏ فقد 
عدلت المادة (18): أيضا جرى تعديل على الدستور الأردني لسنة 21576 
وفي عام ١9177‏ جرى تعديلء؛ وأيضا في عام 5175ام. ثم عدلت المادة (175) 
في عام 1577: كما عدلت المادة (7) في عام 15/84ه(1. 

كما ينبغي أن نشير إلى إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر 


)١(‏ انظر: محافظة:؛ على :)3٠٠١(‏ «الديمقراطية المقيدة: حالة الأردن -1١9/5‏ 2»199195., مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. وكذلك انظر: كشاكشء كريم (19198): «نحو قانون 


انتخاب أردنى ديمقراطى متطور». المكتبة الوطنية؛. عمان: الأردن. 
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بتاريخ 1985/١١/8‏ وفقا لنظام القائمة المفتوحة حسب القانون رقم (؟؟) 
لفن 535 كلاه بحيم كام نيدن الناهب اكميار د من الوشهين 
يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا 
المجلس لم يكمل مدته الدستورية:؛ إذ تم حله في عام 597 ١م:‏ ثم تلى ذلك 
صدور القانون المؤقت رقم )١0(‏ لسنة 357١م‏ الذي أخن بنظام الصوت 
الواحد بديلا عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولا به. ومن ثم فقد 
أصبح الناخب مقيدا باختيار مرشح واحد فقط بصرف النظر عن المقاعد 
النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد تم إجراء انتخابات المجلس 
النيابي الثاني عشر في :1995/١1١/8‏ ثم انتخابات المجلس النيابي الثالث 
عشر في 1197/1١/4‏ وفقا لهذا النظام (قانون الصوت الواحد). 

وفي عام ٠٠١١‏ صدر القانون المؤقت رقم (4؟) الذي تم بموجبه إجراء 
الانتخابات. كما تمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من )6١(‏ إلى )١١٠١١(‏ 
مقعداء كذلك تم تخصيص )1١(‏ مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب 
(مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس). يذكر أن الحياة 
البرلمانية قد أوقفت لمدة عام ونصف. حتى تم إجراء الانتخابات النيابية 
للمجلس الرابع عشر في عام :7٠٠١”‏ الذي استمر حتى عام ١٠٠م:‏ أما 
بالنسبة للمجلس النيابي الخامس عشر فقد تم إجراء انتخاباته في 
٠ح‏ "م وفق نظام الصوت الواحد والتعديلات التي أدخلت عليه 
لكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية. حيث تم حله بعد مرور عامين 
فقطء أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في 
769 *” وفق نظام الصوت الواحد. إضافة لقانون آخر تم استحداثه 
وهو قانون الدوائر الوهمية أو الدوائر الفرعية. وقد تم حل هذا المجلس 
في 4/١٠/7١١1م.,‏ الأمر الذي أدى لوضع قانون انتخابي جديد في عام 
9*5 يقوم على أخذ الآساس من جوهر قانون عام ١٠١٠م‏ مع استبعاد 
نظام الدوائر الوهمية (الفرعية). وزيادة على مقاعد مجلس النواب من 
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)١2١(‏ مقعدا إلى .)١0١(‏ حيث تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة 


الوطنية من )"”7-1١1/(‏ مقعداء كما تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة 
للنساء إلى )١6(‏ مقعداء إضافة إلى (١ ١8(‏ مقاعد خصصت للكوتا 
ال وناك 


وأجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر عام 7٠١١7‏ يموجب 
القانون الانتخابي الجديد الذي وضع في عام 7١١1م:‏ واستمر حتى عام 
7٠م‏ وفي 7١17/4/7١‏ أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن 
عشرء وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ٠١١7‏ الذي يعتمد على 
القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. وبتاريخ ٠١70/١١/٠١‏ 
أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر وهذه أول مرة يتم 
انتخاب مجلسين بنفس القانون ووفق القانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 
17م الذي يعتمد على القائمة النسبية على مستوى المحافظة. حيث 
صدرت الإرادة الملكية السامية في وقت سابق بدعوة مجلس الأمة إلى 


١ 8 50 0 . 5‏ 
الاجتماع في دورة غير عادية بتاريخ .)(.9070/17/٠١‏ 


)١(‏ انظر: دليل الحياة السياسية الأردنية. عمان: الأردن: انظر أيضا: متحف الحياة البرلمانية, 
الجريدة الرسمية. وانظر أيضا: الدياس» على ون حك وبل للف 10 «السلطة التشريعية 
وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية: دراسة مقارنة». الجامعة الأردنية, 
عمان: الأردن. كذلك انظر: السعيدين. ضيف الله سعد :)23٠١5(‏ «الخطاب السياسي 
للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأثره على الإصلاح والتحديث في الأردن -١999(‏ 
6 )» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة آل البيت» المفرق» الأردن. 

() الفرق بين الدورة العادية والدورة غير العادية فى مجلس النواب: يكمن فى مدة انتخاب 
رئيس المجلسء ففي الدورة العادية يتم انتخاب رئيس المجلس لمدة عامين حسب المادة 


(19) من الدستور الأردني؛ في حين تكون مدة الرئاسة في الدورة غير العادية أقل من - 
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يكبيخ هما 'تقدم 1ن التجيناة الدشعورية نكاد تكون تزاهعة لإنشاء الدولة 
الأروقية اذاف (الأمارة), عفن بعهد الأمين هين اللدين السب دشا ليفة 
من واجباتها وضع قانون أساسي للإمارة: وكدارسين لفلسفة القانون فإن 
رؤية الآأمير كانت تريد وضع دستور للبلادء ولم تنفذ توصيات اللجنة 
بإضيدار الدسكون لاف 'غاء 518 اه..مع آن هذا القنانون لم يكن :ملبيا 
وقادرا في ذلك الوقت على استيعاب تطلعات وأشواق المواطنين في إكمال 
إنشاء دولة ديمقراطية: وذلك بحكم مجموعة من الظروف والأوضاع 
الإقليمية والدولية التي سادت المنطقة آنذاك: ولذلك حاولنا استعراض 
مجموعة من المحطات الهامة في تاريخ الدولة الأردنية منذ عهد الإمارة 
حتى مطلع القرن الجديد: ولعل هذه الإضاءة على أهم الأحداث والمواقف 
ترتبط بصورة مباشرة بتطور الحياة التشريعية. حيث بدأت إرهاصات تتعلق 
ناتدياة الكتترطية غير إنقناء امالس المسوفية حص فيقياء بالبلقة رذ 
هذه القائون الآمناسي الذئ رافق إصدان دسكون إمازة شترق الأردق شكل 
السلطة التشريعية::واصيم هتاك اعكاء يتم اتقشابهه إلى تحاتب اعضناء 
المجلس التنفيذي الذي كان يشكله أمير البلاد(١).‏ 

وقد عرفت الفترة التي سبقت استقلال الأردن بمرحلة تأسيس الدولة: 
إذ انتهج الأمير عبد الله أسلوباً تدريجياً في بناء الجهاز الإداري والأمني 
والعسكري والاجتماعي والاقتصاديء في إمارة شرق الأردن7). 


- عامء حوالي (9) أشهر. انظر: «دليل الحياة السياسية الأردنية. ومتحف الحياة البرلمانية, 
والجريدة الرسمية: الأردن: انظر: الهيئة المستقلة للانتخاب. انظر كذلك: الشناق: عبد 
المجيد :)3٠٠١(‏ «تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سابق. 

)١(‏ خريسات. محمد عبد القادرء وآخرون :)23٠٠١(‏ «محاضرات في تاريخ الأردن وحضارته»». 
مرجع سابق. 


١‏ الشناق» عيد المجيد زيد )0 5 006 «تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
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ويمكن بالقول إن جهود الآأمير عبد الله جاءت مسايرة ومصاحبة 
للضغوط الشعبية المناوكة للإنجليز: من أجل وضع قوانين تنظم الحياة 
العامة في البلاد؛ تجلت كما أسلفنا بوضع القانون الأساسي(١).‏ 

ولكن اسكسران الأميرهي تحقيق الدولة الحديكة: يتطح من خلال 
تأكيده اللممستمر على الحصول على مكتسبات تلبي طموحات وتطلعات 
المواطنين في تعزيز العلاقات بين الحكومة والشعبء في إطار وقنوات 
التواصل والتفاعل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والافتصادية. 

الجديو ذكرة أن داشقون :اجا معت إغلاق الاستقاذل: مكيلا 
للجهود السابقة: إذ أن هذا الدستور كان أعم وأشمل من القانون الأساسي: 
واشيح الأرون ينمت سيادة كايلة !1 

خلال مجيء الملك طلال إلى السلطة بعد استشهاد الملك عبد الله 
الؤنتس: توجة الاسئلاحاة السياسية يوضع 5سكون ضام 587 الراق يفوم 
على عقد اجتماعي يجري التصويت عليه وبذلك فهو أعاد النظر بقانونية 
الدولة» وبموجب مواده؛ فقد نص الدستور على أن نظام الحكم ملكي نيابي 
وراثي. حيث أكدت مواده على فصل السلطات. ومساءلة الحكومة أمام 
مجلس النواب؛ ودستور ١50”‏ يعد يمواده المختلفة خطوة نحو التطور 
والأتفشاع ,وفك ناء يظطزيقة المحاقى الخين وذلك بحنة إخرازم من حلش 


)١(‏ خريسات؛ وآخرونء. محمد عبد القادر :)3٠٠١(‏ «محاضرات في تاريخ الأردن وحضارته».؛ 
طاء مرجع سابق. 

(؟) صلاح؛ محمد :)١1587(‏ «الإدارة في إمارة شرق الأردن: .2151417-١197١‏ مرجع سابق. 

(؟) الموسى. سليمان. الماضيء منيب :)١505(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين». مرجع 
سابق. 
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الكواك وسطلدة الأغياك قوف هاه كله وفؤنة انتاك بغ ذلك 11 

شهدت فترة حكم الملك الحسين بن طلال رحمه الله مجموعة من 
المحطات والمواقف والتغييرات والأحداث؛ وفي إطارها كانت هناك مجموعة 
من الاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بالإصلاحات السياسية؛ وشهدت 
هذه المرحلة ظاهرة من الانتقالات السياسية نحو إلغاء الأحكام العرفية, 
وقوانين الطوارئ؛ التي تضمنت الدعوة للاصلاحات الدستورية المتعلقة 
بقوانين الانتخاب والأحزاب والنقابات والاتحادات والميثاق الوطني. حيث 
استقبل الشعب الأردني ذلك بالرضا والقبول('). 

كانت السياسة التي انتهجها الملك الحسين بن طلال رحمه الله. عملية 
بعيدة عن كل ما هو نظريء إذ بدأ بتعريب قيادة الجيش في الآول آذار 
7 لتحقيق السيادة الوطنية. مقابل حرصه على تعزيز عمليات حفظ 
الأمن الداخلي للبلاد. وبشكل متوازن لإضفاء نوع من الاستقرار السياسي. 
في إطار ما يتمتع به كزعيم وقائد متسامح مع المعارضة؛ فيما ركز على 
المسار الديمقراطي من خلال التعددية الحزبية؛ إذ صدر قانون الأحزاب 
رقم )١١5(‏ لسنة 1500م,؛ الذي أوقف العمل به في عام 507١م‏ نظرا 
للظروف والمواقف. للأحزاب وارتباطها الخارجيء إذ أعلنت الأحكام العرفية 
في البلاد بنفس السنة وذلك استنادا للمادة )١7(‏ من الدستور والمادة (؟) 


اتن اام 9 5 0 
مو كانون الكغرا رق [6) ده وي 


)١(‏ محافظة؛. علي :)١975(‏ «العلاقات الأردنية - البريطانية: -١9571١‏ 211017, بيروت. 

(؟) فريحات. إيمان :)3١١7(‏ «التطور التاريخي لقوانين ,235١11-197١‏ مجلة دراسات. العلوم 
الإنسانية والاجتماعية؛ مجلد (59).: عدد ("): الجامعة الأردنية. عمان: الأردن. 

(؟) القطاطشة؛. محمد :)23٠١7(‏ «تطور الحياة السياسية في الأردن في عهد المغفور له جلالة 


الملك الحسين» ط١.ء‏ دائرة المكتبة الوطنية؛. عمان: الأردن. 
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حرص الملك الحسين بن طلال رحمه الله على أن تكون هناك مشاركة 
في الممارسة السياسية وإعطاء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء؛ بعد صدور 
الآحكام العرفية؛ وتعليق الحياة البرلمانية في البلاد. وذلك من خلال تشكيل 
المجلس الوطني الاستشاري في ١1978/4/7م:‏ حيث استمر العمل بالمجلس 
حتى عام 1584م: حين دعي مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية, 
حيث تم تعديل المادة (7) من الدستور المتعلقة بإعادة انعقاد المجلس 
المنحل[", ويبدو بوضوح مدى اهتمام الملك الحسين بن طلال رحمه الله 
بضرورة عودة المجلس النيابي؛ وذلك حفاظا على استمرار الحياة الدستورية 
في الدولة الأردنية؛ وإرساء دعائم الديمقراطية فيها. 

شهدت الدولة الأردنية وبعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري 
بالضفة الغربية بعد عام 1584: ونتيجة لاعتبارات سيادية تصب في 
مصلحة البلدين. تحولا واستئنافا للحياة البرلمانية في العام 1589؛ إذ 
أجريت الانتخابات النيابية في :1585/1١١//‏ شاركت فيها جميع الأطياف 
السياسية:, وذلك يبرهن على أن الدولة تسعى قدما نحو الإصلاح 
وال ل 

كانت فلسفة وتوجهات الملك الحسين بن طلال رحمه الله؛ تؤكد على 
استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية؛ بعد انقطاع دام ثلاثة عقودء حيث 
جاء الميثاق الوطني في حزيران عام 199١‏ مؤكدا على قيم الديمقراطية, 
واشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية:والحرية: وتحقوق الانسان) 


)1 الغزوي, محمد 0 6: «الوجيز ضي التنظيم السياسي والدستوري»» مرجع سابق» انظر 
أيضا: سعد الدين: إبراهيم, وآخرون (غمذا): «أزمة الديمقراطية فى الوطن العربى». 
لاا ركز دزواسات الوحدة العرنية يروت لننان: 

١‏ أبو رمان:» حسين 3١‏ 3 10 «قراءة أولية فى انتخابات ١‏ مركز الأردن الجديد 


للدراسات» عدد ١0ك- ١‏ عمان: الأردن. 
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وتحديد العلاقة وطبيعة العمل بين النظام السياسي والآحزاب. حيث وجد 
فقن اجتماعيا بحرا مع جسيع الأطياف السياسية بالدؤلة مسن خلان.ما 
يقدمه النظام السياسي من مساحة للحرية في التعددية: تتفق جميعها على 
التظام نفسة!"..وسافت القوادق يق النظاء والأشراب والشحسديات 
الوطنيه الذي علهن في الليطاق الوظي على فنعا وتفافن امون زف 1 
لعام 1597 الذي يسمح بالتعددية: وفقا لأحكام الدستور7؟). 

ومنذ أن صدر الدستور الآردني لعام 1107 المعمول به حالياء فقد 
فورض الحسوينة ين التحودلؤت: كلول :كدر حم الله السبيين بن ادق 
يتنه اتلد وكا نك لكاية إحنافة | يونا ان الماع سكن تدرو اسه 
اسحجابة لابياب واغلية ان سحنها فى العاكهه عزن قضل السلطات: 
وتفعيل دورهاء والحد من تغول السلطة التنفيذية؛ وإيجاد حلول دستورية 
الف وامشكابة كذزك انعا سياسية بها رجه ريطت يكاروف الاسنادل 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ ووحدة الضفتين. والاتحاد بين الأردن 
والعراق عام 721564). 

وش هذا النسياق تقديو ات ونطن للتمذيلاك ‏ اشدرة عكم انك 
الحسين منذ عام (1907- 1594). التي شملت )١19(‏ مادة من الدستور, 
ساهمت في بناء دستور الدولة. والإصلاح والتطويرء حيث تم تعديل المادة 
(07) في العام 1504 التي تتعلق بطرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء أمام 
منجلس التواب: يوتف الج مين تفول الشاظة القتفيدية علي المقطة 


)١(‏ القطاطشة؛. محمد :)3٠١(‏ «تطور الحياة السياسية في الأردن في عهد المغفور له جلالة 
الملك الحسين بن طلال». مرجع سابق. 

(؟) الحضرميء والفبين. عمرء. فهد عايد (5019): «الإصلاح السياسي في عهدي الملك 
حسين والملك عبد الله الثاني :»)7١11 -١9/5(‏ مرجع سابق. 


(؟) انظر: الدستور الأردني وتعديلاته, .)١1149(‏ 
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التشريعية. كما تم تعديل المادة (10) في العام 1500١م,‏ والتي تناولت آلية 
تشكيل مجلس الأعيان: فيما تم تعديل المادة (01) في العام /150: والذي 
يعد من الخطوات الهامة في الإصلاح الدستوري. كما عدلت المادة (84) في 
العام 1104 التي أكدت على تفعيل دور مجلسي النواب والأعيان؛ وكذلك 
تعديل المادة (؟7) في العام ١164‏ للخروج من المأزق المتعلق يعدم إجراء 
الانتهابانت التشدومية لفكرة ظويلة 10 

أما عن الإصلاحات السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني بن 
الحسين. فقد اتبع جلالته سياسة إصلاحية في مختلف المجالات 
الاقتصادية؛ والاجتماعية. والسياسية:؛ وفيما يلي أبرز التعديلات 
والمبادرات المتعلقة بالإصلاح السياسي7": «الأردن أولا» في العام 7؟١٠5,‏ 
والفافيى هلي الضبعية التجياننية وإغيناء اده الوطنية في :رطان 
الرسالة الملكية الموجهة في شباط :7٠١05‏ و«كلنا الأردن» في تموز 2٠٠١7‏ 
ولجنة الحوار الوطني في آذار ١701؛‏ والتوجه لتنمية المحافظات من 
خلال صندوق لتنميتها في تموز 701١‏ كما قدم الملك عبد الله الثاني 
مجموعة من الأوراق النقاشية وعددها (7).: بدأها في عام ٠١١7‏ وكان 
آخرها السابعة في نيسان 17١١5م:‏ وتلبية لطموحات الأردنيين جاء قانون 
المحكمة الدستورية )5١١١(‏ ليطال أكثر من (47) مادة؛ وأهم التعديلات 
طالت المواد (2) و(8)ء و(08) و(05) و(١5)‏ و(3)ء و(94) و(١١٠)‏ 
و(7؟١١)‏ و(8١١)‏ من الدستور الأردني7). 


)١(‏ الدستور الأردني وتعديلاته؛ (1189١)؛‏ مرجع سابق. 
)١(‏ طهبوب. ناديا :)3١١١(‏ «السياسة الخارجية الأردنية» ط١.ء‏ المكتبة الوطنية. عمان: الأردن. 
(؟) الحضرميء عمرء والغبين؛ فهد عايد :)5١19(‏ «الإصلاح السياسي في عهدي الملك 


حسين والملك عيد الله الثانى ١/-1544(‏ 0 مرجع سايق. 
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كالاحظامما تدده اهناك إرادةسناسية للدوله الآرونية قبل بافماع 
الامشتلاج والاسعمران ف التينج الدومقاراطى على الرق نهنا مجر من 
ظروف ومستجدات فى الواقع السياسي والاقتضادي والاجتماعي. لاقت 
شولا وى زاكر ماني عنم مسانات موابعل التخلون والتحرل اشير الي فق 
صدور الدستور الآردني لسنة 1507١م,‏ إذا أنها حرصت على تحديث النهج 
والمقازسة: ولمل مسجيوعة الأكس الفكزية القن مين" املك طيد الله الثانى 
لوضعها في سبع أوراق نقاشية(١)‏ شملت وتناولت جميع مفاصل الدولة 
الوك 

النطاء الشيناسق فى الدؤلة الأروتية يخي من :خلال البنا«الدسسكووية 
والقانوني: التفاعل مع مواطنيه: من خلال إدراك ما يجري من مستجدات 
وظروك. فن:لبييقة الداكلية والشازخية ينية ا لومتول :إلى اهدرف اتجدره 
الول الالحساف فى وغ الفرا زاك الس توكن مدي الشرهية والايتتجانة 
التشارعة مزق تخاذل"الانتعاياك التشرينية بعلي اسان وسكوي اللدولة لذ 


)١(‏ وضع الملك عبد الله الثاني مجموعة من القواعد والأسس والمنطلقات لتطوير نموذج 
للديمقراطية؛ والتفاعل والمشاركة من خلال المواطنة الفاعلة في (7) أوراق نقاشية تحت 
العناوين التالية: )١(‏ الورقة الأولى: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة (؟5١١5).‏ 
)١(‏ الورقة الثانية: «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين» .)5١17(‏ (؟) 
الورقة الثالثة: «أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة» .)3١17(‏ (4) الورقة الرابعة: 
«نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» (؟١١3).‏ (0) الورقة الخامسة: «تعميق التحول 
الديمقراطي: الأهداف والمنجزات والأعراف السياسية» .)2١١4(‏ (1) الورقة السادسة: 
«سيادة القانون أساس الدولة المدنية» )"(.)2١١7(‏ الورقة السابعة: «بناء قدراتنا 
البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة» (/ا١١5).‏ 


(الموقع الرسمي نجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين: .)5١١1/‏ 
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ينظم الأداء الحكومي بموجبه: والذي يبين طبيعة العلاقة بين السلطات 
الثلاث؛ التنفيذية: والتشريعية: والقضائية: والصلاحيات الممنوحة لكل 
منهاء والتي تعكس وافع المجتمع وتركيبه(1). 

فالإصلاح والتنمية السياسية؛ كانا هاجس نظام الدولة الأردنية من 
انحل الوجهول"الدكولة الشيكاظ: وا لعانون وم امنا اكز كلاف بيت اللة 
الثاني في حديثه «إننا نسير بثقة نحو تطبيق استراتيجية الإصلاح الشامل 
وتحرير الاقتصاد الوطنيء وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع 
المدنيء والاستثمار في تطوير البنية التحتية البشرية»(). 

ويبدو لنا بوضوح تأثر النظام السياسي في الدولة الأردنية بموجات 
التحول نحو الديمقراطية: في العقود الماضية. وإدراكها أهمية عدم تهميش 
دور مؤسسات المجتمع المدني. ومنظمات حقوق الإنسان في السعي نحو 
الانفتاح السياسي0). 

ويعد نمط انتقال السلطة من مؤشرات الاستقرار السياسي؛ فإذا تمت 
عملية الانتقال للسلطة وفقا للدستور فهذا يعني أن هناك استقراراً في 
النظا النتياسي: وسيادة القانوق من الؤشيراك الحقيمية للاستسرار 
التساسي :فكلها'احتكم النظاء السياى 'إلن الدسكور فى معتارينة الشلطة: 
ظهر الاستقرار والثبات في الدولة؛ كما تعد الشرعية من ركائز الاستقرار 
المجااسسى كلدك السسقابي كفم نا موه من شلال تحفيق يفنانت 
الشعث؛ وتغيل أضراده للنظاء: الأمنالذئ يخلق نوها من الاستشرار؛ إلى 
حاف ساي واقان لماوع لاتب لس ون رانين سراد 


)01 الشناق» عيد المجيد 3 0 0:6 «تاريخ الأردن وحضارته». مرجع سايق. 
)11٠‏ ,عصطتال 13 8100023 ,معتممع8 أموظ [ع51100 ع1" (2) 
(؟) عساف»: نظام :)١15151(‏ «فى التعددية السياسية». مجلة فيلادلفيا. مجلد :)١(‏ عدد 2)١(‏ 


عمان: الأردن. 
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السياسي والثبات لانظام السياسي؛ فبتضافر الجهود بين القيادة والشعب: 
وتناغم العمل بين الطرفينء من أجل المزيد من الإصلاح والتطوير. سينعم 
لظام بالانيتقران ولدل الدولة الأروتية كاتف تكرهة الممارسات_المتوازحة 
التي تؤكد استقرارها السياسي في إطار منظومات التشريعات والقوانين 
المنطلقة من الرغبة والوعي لدى المواطنين وقبول النظام السياسي وتأكيد 
شرعيته. من خلال المشاركة السياسية: والمواطنة الفاعلة التي تحترم العقد 
الالجدياعى والفترضية :زالماتزة ونالعاتي الاتستكا د والاستهرا وبالسواس: 
وتؤكن الخرايطتين المؤاظن والدولة والانتيكء والولأء للنظاف السكدد,مىن 
مضامين الديمقراطية وجوهرها الحقيقي(). 

وانطلاقا من بحثنا في فلسفة القانون» وفي ضوء الاستعراض السالف 
الذكر للأحداث والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتطور 
النظام السياسي في الدولة الأردنية. حيث كان يستجيب لمطالب الشعب, 
ويقدم الحلول الناجزة والمناسبة التي تؤدي للاستقرار والآمن. فقد استند 
هذا النظام؛ لمبادئ الشرعية: والتعددية والمشاركة السياسية: وعدالة توزيع 
القيّم السلطظوية: وسلامية انتقال البنلطة: والانبتجابة للفظالب الاصلاحية: 
والعقد الاجتماعي والتحول الديمقراطي(). فقد كان النظام ناجحا ولا 
نزال هن تحفيق الشول يشكل كبسره والامتكمانة الطتالب الإحب لات ومح 
بقاءه واستقرارهء واستمراره بفاعلية. وهذا ما ترجمه نهج وفكر فلسفة 
الحكم السياسي الشف لقتيادة تخرهن ,على الخوازن وكرام الأنظمة 
والقوانين بموجب دستور راق وحضاري يوضح ممارسات السلطات الثلاثة 


)١(‏ مشاقبة؛ أمين وزميله :)30٠٠١(‏ «الإصلاح السياسي والحكم الرشيد». مطبعة السفيرء 
عمان: الأردن. 
5 الحضرمي؛ عمرء الغبيين. فهد عايد )15 6: «الإصلاح السياسي في الأردن في عهدي 


الملك حسين والملك عبد الله الثاني :»)5١117-١945(‏ مرجع سابق. 
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ويوازن بين مطالب المواطنين في التعبير والمشاركة؛ باعتبارهم مصدر 
الملطاك: فكاة التطاء السياس ف الدولة الأزوافية مكيبا سقو 
الأفراد. ومطالبهم الإصلاحية: انطلاقا من الشرعية التي تستند على 
التوافق؛ والقبول العام. بحيث يشعر الفرد بأنه صاحب رأي أو وجهة نظر 
في الآأمور التي يتفاعل من خلالها مع الآنشطة المتعددة في الحياة 
الاجتماغية والمجالات الأخرى :داخل وطلته. 

تتجسد العلاقة الى ترط الحاكم بالمحكومين في الدولة الأردنية فن 
القن ]الأحكبامى الدع :هام بيدهفا ب:زاكتائمة التق تدريهم ناض" الرضا النصر 
بين الطرفين؛ مقابل الالتزام بأحكام الدستورء وتطبيق القانون: الذي يحقق 


الاستقرار السياسي. 
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ثانيا: إضاءات في تاريخ الأردن وتطور التشريعات 


كانت للأردن مكانة هامة وحضارية؛ تؤكد أصالته من الماضيء منذ 
أقدم عصور التاريخ: ولعل الوقائع والأحداث على أرض الأردن: تؤكد هذا 
العمق التاريخي عبر العصور المختلفة؛ ففي العصر البرونزي "0٠١(‏ ق.م) 
أشارت حفريات أجريت في وادي الأردن إلى وجود منازل حسنة البناء؛ كما 
توضح الرسوم أيضا ملابس الرجال والنساء في تلك الفترة؛ أي أن هناك 
نهدا وشا للانسان في المنطقة, كما يشير السجل التاريخي في العام 
١‏ ق.م لهجرة قائد مصري لمنطقة شرقي الأردن» حيث مكث فترة من 
الوقت فيهاء إضافة لما دلت عليه الحفريات في الفترة 15٠١١-1١5٠٠0(‏ ق.م) 
من وجود هيكل صغير في منطقة مطار عمان. ومن إشارة إلى أن عمان 
كانت مأهولة بالسكان. 

وفي العصر الحديدي 752١ -١5٠١(‏ ق.م) أسس العمونيون مملكتهم 
عمون واتخذوا من (بصيرا) قرب الطفيلة عاصمة لهم؛ وفي العهد الآشوري 
(العام 6٠١‏ ق.م) قام الملك الآشوري آنذاك بهجوم واسع على شرق الآردن؛ 
أخضعها بعد ذلك له. وفي العهد البابلي خضع لحكم البابليين عام 
ن.مء: وفي العهد الفارسي خضع الأآردن لحكمهم في العام 059 ق.م؛ 
لينتهي حكمهم في العام 5١7‏ ق.م؛ وخضع للحكم اليوناني. حيث قام الحاكم 
اليوناني في العام "١١‏ ق.م بمهاجمة الأنباط والاستيلاء على عاصمتهم 
البتراء» كما يشير السجل التاريخي إلى الفترة (780- 747 ق.م) التي غير 
فيها بطليموس الثاني اسم مدينته عمان بعد أن أعيد بناؤها وأصبحت 
تعرف باسم «فيلادلفيا» إذ كانت ضمن تحالف المدن العشر (الديكابولس). 
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الفضاء على دولة الأنباط: وض المتحرة (+#-»+ #ام) اعشضرت الدياثة 
الغساسنة(''؛ وفي العهد الإسلامي كانت أول معركة بين المسلمين والروم 
في موتة بالقرب من الكرك, وفي عام أكام وفعت معركة اليرموك على 
لغسا ف مكاكة سامة طب ع نقرة امتلاينة قر ضوف الشلنفة مين نوق 
متووان: ووحدت قطع مدينا خلال الكتقبيتعن الآخان فى السبوق الروتانن 
وتسظ ا عفاق :وم كو هن تمهن اعباس ذون:( الحمينة) لمن كانت منقرا 
ومنطلقا للدعوة العياسية (لاما- ١‏ هلام)ء وفي العام // ١‏ ام قام «أرناط» 
أمير الكرك بنقض المعاهدة الموفعة بيه وبين صلاح الدين الأيوبي. وعلى 
أثرها كانت الموقعة التاريخية الشهيرة «حطين».: وفي العام 717١م‏ تشكلت 
الإمارة الأيوبية المستقلة في الكرك. وفي العام ١١1١‏ شارك جيش الكرك 
إلى الكرك. وخضع الأردن كباقي بلاد الشام لحكم الدولة العثمانية في عام 
49م بعد معركة مرج دابق عام 17-1017). 

في العام 1444م تشكلت أول غرفة تجارية ضفي شرق الأردن في العهد 
المشمافى وكانت لمديتة السلطء وقى العاف ا أ كان : إقد لا بستكة مويه 


)١(‏ البواعنة والعرموطيء ليث. عمر :)3٠١7(‏ «محطات هامة من تاريخ الأردن: منذ عهد 
الملك ميشع ملك موّاب» وحتى عهد الملك عيد الله». مطبعة الفئارء عمان: الأردن. 
)١(‏ كفافيء زيدان: :)3٠١7(‏ «تاريخ الأردن وآثاره في العصور القديمة». ط١ء‏ منشورات البنك 


الأهلى الأردنى: عمان: الأردن. 
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الحديدية لمدينة معان؛ إذ يعد إنجازها من أهم أعمال الدولة العثمانية في 
شرق الأردن؛ وفي العام ١608‏ جرت انتخابات نيابية لمجلس النواب 
العثماني (المبعوثان) بعد إعادة العمل بحرية إثر الانقلاب العثماني في هذا 
العام. وقد مثل الأردن في هذا المجلس نائب واحد عن لواء الكرك وهو 
توفيق المجالي وذلك ضمن ولاية سورياء وقد أعيد انتخابه في الدورة 
الثانية للمجلس عام 4١1١م‏ وبقي يمثل الأآردن حتى عام /391ام. 

وفي عام ١١5١م‏ شارك أهالي شرق الآردن في مجلس الولاية العمومي 
(النولان عدت مدل الارون اتذالك اشاب هضراء مجليوق: 

وفي عام 4١15م‏ جرت انتخابات لمجلس ولاية سوريا العموميء وتم 
انتخاب ممثلين عن الأهالي في المجلس من الكرك وقضاء السلط وقضاء 
معان؛ وقضاء الطفيلة. وعجلون وجرش. 

وفي العاشر من حزيران 1517 اندلعت الثورة العربية الكبرى فضي 
الحجازء. وفي عام ١11١1‏ خضعت العقبة للسيطرة العربية بدلا من السيطرة 
العثمانية وفي كانون الثاني ١117‏ استولت جيوش الثورة العربية الكبرى 
على الطفيلة والشوبكء وفي أيلول 1114 انسحب الجيش التركي من عمان 
باتجاه دمشق(١).‏ 

كما شارك الأردنيون في عام ١515‏ با مؤتمر السوري الآول المنعقد في 
دمشق؛ ومثلهم زعماء عشائر من الرمثاء وعجلون. ومعانء والكرك, 
والطفيلة؛ والسلطء. كما شاركوا أيضا في المؤتمر السوري العام الثاني عام 
؛: وفي آب ١157م‏ بعث المندوب السامي البريطاني في فلسطين 
رسالة للملك فيصل بن الحسين يعلمه فيها أن بعض شيوخ الآردن طلبوا 
منه إدارة بريطانية في البلاد. وفي أيلول من نفس العام اجتمع الميجر 


,»)١918-١055( «تاريخ شرق الأردن في العهد العثماني‎ :)5٠١١( أبو الشعرء هند,ء‎ )١( 
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«سمرسة) ثائباً عن المتدوب السامي البريطاني «صموكيل» يرغماء اللواء 
الشمالي في قرية أم قيس للتباحث معه في طبيعة علاقة المنطقة ببريطانيا 
وتحديدها. حيث طالبوه بتأليف حكومة عربية وطنية تضم لواء الكرك 
والسلط وقضاء عجلون. وجرشء. شريطة أن يترأس هذه الحكومة أمير 
عربيء وأن لا تكون لها علاقة بحكومة فلسطين. وأطلقت على هذه المطالب 
«معاهدة أم قيس» وبعد سقوط حكم الآمير فيصل في سوريا في عام 
19م: وصل مبعوث من الآمير فيصل يحمل رسالة تتضمن جعل شرقي 
الآردن قاعدة للعمل القومي في سورية: أما الفترة من أيلول ١157م‏ إلى 
نيسان ١157م‏ فقد أطلق عليها (فترة الحكومات المحلية في شرق الأردن) 
وهذه الحكومات هي: عجلون ومركزها إربد. وحكومة السلط ومركزها 
السلط؛ وحكومة الكرك ومركزها الكرك(١).‏ وضي ١471/11/7١‏ وصل سمو 
الأمير عبد الله بن الحسين لمدينة معان قادما من الحجاز ومعه عدد من 
الأشرافء وبعد أسبوعين تقريبا أوفد إلى عمان الشريف علي بن الحسين 
الحارثي لشيوخ وعشائر المنطقة تمهيدا للحركة الوطنية ضد الفرنسيين في 
سورياء وفي هذه الغضون ونظرا لما لمسته بريطانيا من نشاط للأمير عبد 
الله في شرق الأردن. حذر مندوبها السامي البريطاني في فلسطين 
تفإوسرت اصتشوكيل "من تشناطات الأمتبرع اسمشيالية :سيظركة على البلاد 
وكرد على ذلك بدأت بريطانيا في منتصف كانون الأول 157١‏ بحث الأهالي 
على الابتعاد عن حركة الأمير عبد الله الأول بن الحسينء؛ ووزعت نسخا في 
السلط وعمان والكرك في ذلك. 

في كاتوق الأول +الةااخ:تصرئ اتشحا لين تشريعي لتمكوصة لواء 
عجلون ضم ممثلين عن مناطق ونواحي اللواء وبلغ عددهم بالإضافة 
للرئيس )١4(‏ عضواء في مطلع آذار ١197م‏ وصل الآمير عبد الله بن 


)١(‏ عودة. أحمد عيسى :)23٠١7(‏ «الأردن من الألف إلى الياء». ط١ء‏ عمان: الأردن. 
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الحسين إلى عمان. وبعد فترة وجيزة اجتمع بوزير المستعمرات البريطاني 
آنذاك وتم الاتفاق على تأسيس حكومة وطنية في شرق الآردن؛ وفي نيسان 
0١‏ تألفت أول وزارة بتاريخ الإمارة الأردنية برئاسة رشيد طليع أحد 
قادة حزب الاستقلال: وكان يسمى رئيس المشاورين. وضمت وزارته (7) 
وزراء("). 

وفي آب ١197م‏ شكل مظهر رسلان الوزارة الثالثشة في عهد الإمارة, 
وأصبح يطلق عليه رئيس المستشارين واستمرت وزارته حتى آذار 577ام: 
يذكر في هذا السياق صدور قانون جديد للنقد رقمه (87) حل فيه القرش 
المصري محل القرش السوري في الواردات والنفقات وجميع المعاملات في 
شباط 1597ام. 

وفي تموز 1577م أقرت عصبة الآمم المتحدة صك الانتداب على 
فلسطين وشرق الأردن كما قدمته بريطانياء وفي أيلول من نفس العام 
وافقت عصبة الآمم المتحدة على استثناء شرق الأآردن من وعد بلفور. كما 
أنشىْ في نفس العام من قبل حكومة شرق الأردن أول مصرف زراعي. 
وبتاريخ ١577/0/57‏ اعترفت بريطانيا باستقلال إمارة شرقي الأردن؛ 
وبوجود حكومة مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن 
الحسين؛ وفي أيار نفس العام تم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمدرسة 
السلطانية في السلط وانعقد فيها أول مؤتمر للمعلمين في شرقي الأردن, 
وتشكل أول مجلس معارف في البلاد برئاسة رئيس المستشارين(). 

وفي أيلول 1977 شكلت الوزارة السادسة في عهد الإمارة برئاسة 


)0 محافظة. محمد أحمد (155١):«إمارة‏ شرق الأردن: نشأتهاء وتطورها في ربع قرن 
:.»)١5955-19471(‏ ط١ء‏ دار الفرقان: عمان: الأردن. 
)١(‏ الموسى؛ سليمان :)١1140(‏ «إمارة شرقي الأردن.. نشأتها وتطورها في ربع قرن». ط١ء‏ 


المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية, منشورات لجنة تاريخ الأردن. 
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حسن خالد آبو الهدىء. وأصبح يلقب رئيس النظار بدلا من رئيس 
المستشارين واستمرت حكومة أبو الهدى حتى أيار 574ام. 

وفي نهاية عام 977١م‏ صدر قانون انتخابي لمنطقة الشرق العربي, 
كيك الأمنازة موه لازي ذواكر انتسائية مسول مها ماك عسان: 
والسلط ومأدبا ومركزها عمان. والثانية مقاطعات إربدء وجرشء وجبل 
عجلون. ومركزها إربدء والثالثة مقاطعتي الكرك والطفيلة ومركزهما 
الكرك. وقد حدد القانون مدة المجلس النيابي بأربع سنوات. 

وفي آذار ١974‏ جرت مبايعة الشريف الحسين بن علي خليفة 
للمسلمين وأميرا للمؤمنين في عمان: واشترك في المبايعة زعماء سوريا 
وفلسطين. والآردن: والحجازء والعراق. 

وفي آب 1578م تم فصل شرقي الآردن عن الدولة العثمانية بموجب 
معاهدة لوزان. كما صدر أول قانون لمحاكم العشائر في الأردن في 
70١‏ م وفي ١١1170/15/1م‏ صدر قانون تسجيل النفوس في شرقي 
الأرون(1, وفي ١971/8/4‏ صدر أول قانون مؤقت للموظفين في شرقي 
الأردن؛ وفي 1977/5/717ام صدر أول قانون للجمارك والمكوسء: فيما صدر 
في ٠١‏ شباط 19772 أول قانون للجيش العربي: وفي ١977/9/7‏ صدر 
قانون منع الجرائم: وقد أطلق على الدولة الأردنية (إمارة شرقي الأردن) 
بعد أن كانت تحمل اسم حكومة الشرق العربي قسمت بموجبه الإمارة 
لأربعة ألوية هي: (عجلون: البلقاء. الكرك؛ معان)7). 

كما تأسست دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة عام 1471: اللتان تم 
توحيدهما في عام ١1749‏ تحت مسمى «دائرة الآراضي والمساحة». 
)١(‏ الموسىء نعيمات :)١19/5(‏ «تأسيس الإمارة الأردنية: ؟975١-‏ 21974 دراسة وثائقية. ط”؟, 

ربعم اديت هنا ارد 
(؟) محافظة؛ علي (1945): «تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة (1941-1951)».: طاء 


مركز الكتب الأردنى: عمان: الأردن. 
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وقد وقعت المعاهدة الأردنية-البريطانية لعام ١977‏ في العشرين من 
شباط بمدينة القدس وجاءت في )3١(‏ مادة؛ وقعها عن الأردن رئيس 
المجلس التنفيذي حسن خالد أبو الهدىء وعن الجانب البريطاني 
الفيلدمارشال اللورد بلومر. 

صدر القانون الأساسي (الدستور) لإمارة شرق الأردن الذي تكون من 
(/) مادة بتاريخ .1578/4/١17‏ وجاءت نصوصه من وحي المعاهدة 
الآردنية-البريطانية؛ إذ نص على تخويل الأمير الهاشمي السلطات 
لتشريعية والإدارية» وأناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والأمير 
كما أناط بالأمير المصادقة على كل قوانين المجلس التشريعي وسلطات 


أخرى كثيرة(١).‏ 
وقد تم ترسيم الحدود وتعيينها بين العراق وشرقي الأردن في 
ام 


تجدر الإشارة للمؤتمر الوطني الأردني الآول الذي عقد في عمان بمقهى 
حمدانء. بحضور )١١١(‏ مندوبا يمثلون زعماء الأردن وشيوخها ومثقفيها. 

وأصدرت الحكومة الأردنية فى الأول من آب ١578‏ قانون انتخاب 
أعضاء المجلس التشريعي الذي يتألف من )١1(‏ عضواء وقد قسمت الإمارة 
بموجيه لأربع مناطق هي : اليلقاء, وعجلون, والكرك, ومعان. 

كما تجدر الإشارة إلى أن أول قانون ينظم أمور الجنسية الآردنية صدر 
: 0( 


)١(‏ الحراحشة:؛ ونسء :)23٠١7(‏ «تطور الحياة السياسية في الأردن: -197١‏ 1599ء ورؤى 
جلالة الملك عبد الله الثانى». ط١؛‏ عمان: الأردن. 

١‏ محاسنة. محمد حسين (* : 0:6 «صفحات من تاريخ الأردن وحضارته». طلطءء عمان: 
الأردن. وأيضا: محافظة:؛ علي: «تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة »)١545-١951١(‏ 


مرجع سابق. 
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وقد أجريت أول انتخابات لآول مجلس تشريعي في الآردن عام 1579,: 
وقد ضم تسعة من العرب والمسلمينء وثلاثة من المسيحيين واثنين من 
الشراكسة. وأضيف إليهم اثنان من البدو. 

كما وقد صدر أول قانون للاشراف على البدو بتاريخ 5١/979/5ام,‏ 
فيما عقد المؤتمر الوطني الأردني الثاني بعمان في مقهى حمدان بتاريخ 
:؛ وأسست أول مديرية للصحة في شرق الآردن عام 1559ام: 
فيما انعقد المؤتمر الوطني الأردني الثالث في منزل عبد القادر التل في 
إربد بتاريخ مكرو/ ١و1(‏ 

وتم في 1150/17/5١‏ إنشاء ما كان يعرف ب«قوة الصحراء» وتسجيل 
قوات البادية!". 

وقد تشكلت الوزارة التاسعة في عهد الإمارة بتاريخ ١؟/7/١917١‏ 
وترأسها الشيخ عبد الله سراج وكان يحمل لقب رئيس الوزراء. واستمرت 
وزارته حتى 14/١٠/1977م.‏ وفي عهد هذه الوزارة جرت انتخابات المجلس 
التشريعي الثاني في الإمارة بتاريخ ١/7/١157م:‏ وعقد المؤتمر الوطني 
الآردني الرابع في عمان بفندق الكمالء الذي طالب بحكومة دستورية, 
والتتخفيف من الضرائبء بتاريخ 0١/1577/5م:‏ وعلى خلفية الأزمة 
الاقتصادية عقد المؤتمر الوطني الأردني الخامس في عمان بتاريخ 
70 لينعقد في 1177/7/7١‏ المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول في 
عمان على خلفية الآزمة الاقتصادية التي مرت بها البلادء ونظرا لتزايد 
المعارضة السياسية:؛ وانعقاد المؤتمرات العامة في البلاد. سنت حكومة 


)١(‏ محافظة؛ عليء (1110): «الفكر السياسي في الأردن: وثائق ونصوص .21547-١917‏ ج7, 
ط١ء‏ مركز الكتب الأردنى: عمان: الأردن. 
5 أبو ديه: سعد. وعيد المجيد النسعة :)١550(‏ «تاريخ الجيش العربي في عهد الإمارة: 


.»219581-0١‏ مديرية المطابع العسكرية؛ عمان: الأردن. 
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شرقي الآردن في 4١1577/4/1م‏ قانونا عرف بقانون الاجتماعات العامة 
بان ف تشرزين الحراق هلق ذههاءالشاوطنة الاسم ان 0 

وأجريت انتخابات المجلس التشريعي الثالث في الإمارة بتاريخ 
57 م حيث وافق المجلس آنذاك على مشروع قانون الدفاع الذي 
قدمته حكومة إبراهيم هاشم والذي أجاز للحكومة إعلان الأحكام العرفية. 

وفي 1550/1١/7١‏ سنت الحكومة قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 
ام وأخذ القانون من المادة 14 من الدستور التي أعطت صلاحيات 
استثثتائية للسلطة التنفيذية برئاسة الأمير عبد الله الأول لمواجهة 
الاضطرابات في البلاد("). 

كما صدر في 1977/7/٠١‏ قانون للاشراف على البدو لسنة 21955 
حدد فيه العشائر الرحل المقصودة بالقانون. وهدف هذا القانون إلى 
مراقبة العشائر وتنقلاتها ومنع الغزوات التي تقوم بين أغراد العشائر. صدر 
على أثره قانون يعرف ب«محاكم العشائر» في كل لواء. وفي البادية» وجرت 
انتخابات المجلس التشريعي الرابع في الإمارة بتاريخ 77/١٠/971ام:‏ وضي 
أهم حدث في تاريخ التعليم في عهد الإمارة صدر بتاريخ ١175/1١/15‏ 
«نظام المعارف» إذ قسمت الإمارة لثلاث مناطق (عجلون:. البلقاء. الكرك), 
وفي مجال المطبوعات صدر نظام الدفاع رقم (؟) لسنة 1955م لمراقبة 
المطيوعات. 

وفي 1510/5/714م أنشئت أول وزارة معارف في شرقي الأردن في 
عهد وزارة توفيق أبو الهدى الثالثة. أجريت انتخابات المجلس التشريعي 


)0( محافظة. محمد أحمد ركذ١):‏ «إمارة شرق الأردن: نشأتها وتطورها في ربع فرن»». 
مرجع سابق. 
)١(‏ مشاقبه. أمين :)23٠١5(‏ «التربية الوطنية والنظام السياسي في الأردن». ط“"؛ دار الحامد, 


عمان: الأردن. 
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الخامس بتاريخ ١7/١١/1517م,‏ وفي ١945/1١/1١‏ تأسست نقابة الأطباء 
والصيادلة؛ وتعد أقدم تجمع مهني في الأردن(١).‏ 

بتاريخ 1541/1١/77‏ وقعت معاهدة تحالف بين الأردن وبريطانياء وقعها 
إبراهيم هاشم رئيس وزراء الآردن؛ ومن بريطانيا مستر بيفن؛ تنص على 
إلغاء معاهدة عام 578١م‏ وما تلاها من اتفاقيات: وتعترف بريطانيا بشرق 
الأرون دولة سبفلة. 

وفي ١947/0/70‏ حل اسم المملكة الأردنية الهاشمية محل إمارة 
شرقي الأردن؛ وأصبح الأمير عبد الله الأول ملكا على المملكة؛ إذ أعلن 
استقلال المملكة وتمت المناداة بالملك عبد الله بن الحسين ملكا دستوريا 
على البلاد وتمثل ذلك باجتماع المجلس التشريعي الآردني: وإعلان البيعة 
للملك. 

صادق المجلس التشريعي على الدستور الجديد للبلاد المعروف بدستور 
7م والذي ينص على تشكيل مجلسي النواب والأعيان تحت اسم 
مجلين الا 

وفي 1147/١١/7١‏ كان أول برلمان أردني في عهد الاستقلال. كما ظهر 
مجلس الأعيان لآول مرة في تاريخ المملكة وذلك على أثر استحداثه في 
دستور عام 457١م:‏ وفي ١558/7/١0‏ وقعت الآردن معاهدة سلام وصداقة 
مع بريطانياء وفي 0١/1558/0م‏ دخلت القوات الآردنية لفلسطين وخاض 
الجيش الحرب العربية - الإسرائيلية. كما شارك أبناء الآردن في جيش 


)١(‏ الحراحشة, ونس :)3٠١1(‏ «تطور الحياة السياسية في الأردن: .»1199-١971١‏ مرجع سابق. 

(5) أبو نوار. معن :)23٠١0(‏ «تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية: الكفاح من أجل الاستقلال: 
»١19217--6‏ مجلد (؟).: ط١ء‏ المؤسسة الصحفية الأردنية. عمان:؛ الأردن. 

(؟) محافظة؛ علي (1110): «الفكر السياسي في الأردن: وثائق ونصوص ,»1147-١915‏ 


مرجع سابق. 
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الإنقاذ وفي التنظيمات الشعبية الأخرى دفاعا عن فلسطين. وضي 
17 دخل الجيش الآردني القدس ودافع عنها وخاض معارك في 
الدفاع عنهاء ومنها معركة باب الواد. وفي ١56١/5/74‏ وافق مجلس الآمة 
على قرار وحدة الضفتين الشرفية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة 
هي المملكة الأردنية الهاشمية(١).‏ 

وفي العام ١10١‏ تم تأسيس نقابة المحامين. وفي ١١5١/0/١‏ صدر 
قانون تشكيل المحاكم الشرعية ضي المملكة. وضي ١50١/17/٠١‏ استشهد 
جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين في القدس أثناء دخوله الممسجد 
الأقصى يوم الجمعة("'. وفي 1501/17/77 نودي بالملك طلال بن عبد الله 
ملكا للمملكة الأردنية الهاشميةء وفي ١107/١/١‏ صادق الملك طلال على 
الدستور الجديد للمملكة؛ الذي أصبح ساري المفعول يوم // ١107/١‏ وهو 
يوم نشره بالجريدة الرسمية؛ إذ يعد هذا الدستور من أهم إنجازات المغفور 
له الملك طلالء وفي ١907/7/7١‏ صدر قانون ديوان المحاسبة:؛ وضي 
6/١‏ همه نودي بالملك الحسين بن طلال ملكا للمملكة خلفا لوالده 
الذي أعفي من سلطاته الدستورية إثر مرض عضالء: وفي عام ١107‏ 
صدرت الإرادة الملكية بتأسيس ميناء العقبة. وتأسيس نقابة أطباء الأسنان, 
وفي ١507/0/7‏ تسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته 
الدستورية؛ وفي عام ١1107‏ تم إقرار قانون نقابات العمال رقم )١0(‏ لعام 
07 وبنفس العام تم تأسيس نقابة الصحفيين: وفي ١101/0/١‏ تأسس 
أول اتحاد عام لنقابات العمال في الأردن7). 


)١(‏ مشاقبه, أمين :)23٠١0(‏ «التربية الوطنية والنظام السياسي الأردني». مرجع سابق. 


١‏ براغه. لؤّي ومحمد العناجره ل 3 0 «التربية الوطنية». طلءء المركز القومي للنشرء 


إربد؛ الأردن. 


5 البواعنة والعرموطي ز/ا* 6): «محطات هامة في تاريخ الأردن»»: مرجع سابق. 
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وفضي نيسان ١500‏ كم إنشاء ديوان الموظفين, وصدور أول قائون خاص 
لتنظيم شؤون القضاة في الأردن (قانون استقلال القضاء رقم ١5‏ لسنة 
الدستور لتعزيز التوجه الديمقراطي في الأردن. بحيث أصبحت الحكومة 
مسؤولة أمام مجلس النواب. وترتب عليها أن تقدم بيانها الوزاري إلى 
المجلسء وأن تطلب الثقة على أساسه؛ وفي 4١/7١/500١م‏ تم قبول الآردن 

وقام جلالة الملك الحسين بن طلال بحل البرلمان في ١؟7/5١1500/1ام‏ 
على أثر الخلافات حول حلف بغدادء ومعارضة الدخول في الحلف!7١).‏ 

وفي عام ١554‏ صدر القانون رقم (؟) لسنة ١5900‏ للتربية والتعليم. 
بموجبه أصبح التعليم إلزاميا حتى الصف التاسع: وفي 77/١907/1ام‏ 
أعلنت الحكومة الأردنية إقلاعها عن الانضمام لحلف بغدادء والابتعاد عن 
سنيناستة الأحتلاف» وفى الأول :من 15831131 أعدخ بحلالة املك الحشو ين 
طلال قرارا يقضي بتعريب قيادة الجيش العربي وإعفاء القائد الإنجليزي 
«كلوب باشا» من منصبه في رئاسة أركان الجيش» وفضي اك/١ل/اوكام‏ 
أجريت انتخابات نيابية في البلاد. حققت فيها أحزاب المعارضة نجاحا 
بحصولها على )١7/(‏ مقعدا من أصل :)1١(‏ وعلى أثرها شكل سليمان 
صنق بمللالة كلك لحمو رحيسة: الله ]اكز تير العودى الكانىن 
(قمة بيروت). وفي ١5101/1١١/571‏ أعلن رئيس الحكومة الآردنية سليمان 
النابلسي عزم حكومته على إنهاء المعاهدة الأردنية-البريطانية. وقبول 
المعونة العربية» وجلاء القوات البريطانية عن البلاد. وضى 151017/5/1١١‏ تم 


)00 نسييكه حازم ردءت): «تاريخ الأردن السياسى المعاصر ما بين عامى 6ك لاتكاى 


منشورات لجنة تاريخ الأردن, عمان: الأردن. 
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إنهاء المعاهدة الأردنية-البريطانية. وجلاء القوات البريطانية عن الأردن, 
وفي ١407/5/17‏ كلف جلالة الملك الحسين حسين فخري الخالدي 
بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة حكومة النابلسيء لكنه لم يتمكن من 
الحكم فاستقال في 1507/4/75م: وعلى أثرها شكل إبراهيم هاشم 
حكومة جديدة؛ وأعلنت حكومته الأحكام العرفية في البلاد اعتمادا على 
المادة (4؟١)‏ من الدستور(', وفي إطار العمل النقابي عادت وتأسست نقابة 
الصيادلة عام 1541: وذلك بعد انفصالها عن نقابة الأطباء التي تم 
تأسيسها منفصلة عام 4غ50١م:‏ كما تأسست نقابة المهندسين عام /510١ام:‏ 
كما تأسس في عام 15109 الاتحاد العام للجمعيات الخيرية؛ وفي عام 
١م‏ تم إنشاء محكمة تسمى «محكمة أملاك الدولة» ضمن قانون 
المحافظة على آملاك الدولة رقم )١8(‏ لسنة 7.1531 , 

كما تم تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين في عام 1977: وفي الخامس 
من حزيران واجه الآردن إلى جانب مصر وسوريا ما عرف بحرب حزيران 
5777لم, وشارك الجيش الأردني في مقاومة العدوان الإسرائيليء وتم إعلان 
الأحكام العرفية في الخامس من حزيران نتيجة الحرب مع إسراتيل7, 
بعدها شارك الأردن في أعمال مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم: وضي 
آذار 1514 وقعت معركة الكرامة بين الجيش الآردني والجيش الإسرائيلي. 
وفي آذار ١1519‏ تم تأسيس نقابة الصحفيين الأردنيين. وفي أيلول 1117١‏ 
تشكلت حكومة عسكرية في البلاد نتيجة لصدامات مسلحة بين الجيش 
والفدائيين الفلسطينيين؛ وفي 19171/1/17١‏ أصدر جلالة الملك الحسين بن 


)١(‏ مشاقبة؛ أمين :)3٠١5(‏ «التربية الوطنية والنظام السياسي الأردني». مرجع سابق. 
(؟) الموسىء: سليمان :)١5971(‏ «تاريخ الأردن في القرن العشرين: -١908‏ 215150., ج7, طاء 
مكتبة المحتسب» عمان: الأردن. 


نه نسيبه: حازم: «تاريخ الأردن السياسى المعاصر بين عامى 5601 لاكذةايى مرجع سايق. 
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طلال إرادته بالموافقة على القانون المؤقت لمجلس شيوخ العشائر الأردنية 
ووضعه موضع التنفيذء وفي العام 1977 تم تأسيس نقابة الممرضين 
والممرضات القانونيات؛ وفي 1977/1/17 صدر قانون يلغي قانون مجلس 
العشائر. وصدور قانون جديد لنظام العشائر بنفس العام؛ وفي شباط ١9171‏ 
اجتمع جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله بمجلسي الآعيان والنواب 
(المنحل) موضحا الأسباب التي تحول دون إجراء انتخابات نيابية. ودعاهما 
للنظر في المادة () من الدستورء حيث أقر تعديلها والتي تعطي الملك الحق 
في تأجيل الانتخابات العامة(١).‏ وفي العام 1514م تم إنشاء رابطة الكتاب 
الأردنيين. وفي 1171/7/١7‏ تم إلغاء القوانين العشائرية بموجب قانون مؤقت 
رقم 54 لسنة 9177١م:‏ وبموجبه تم إلغاء قانون محاكم العشائر لعام 957ام: 
وقد جاءت هذه الخطوة من الدولة كمحاولة لإخضاع البدو لسيطرة الدولة؛ 
وفي نفس العام شكلت محكمة الجنايات الكبرى بناء على القانون رقم (؟؟) 
لسنة 151776م. 

وفي عام 1977 تم إنشاء رابطة الفنانين الأآردنيين؛ وفي عام ١117/‏ 
صدرت الإرادة الملكية بتأليف المجلس الوطني الاستشاري. وفي مجال المرأة 
تسلمت السيدة أنعام المفتي أول حقيبة وزارية في تاريخ الدولة الأردنية 
وذلك في حكومة الشريف عبد الحميد شرف في العام 1974, وفي نيسان 
٠‏ تم تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري الثاني الذي استمر حتى 
7 ؛ وفي عام ١158م‏ تم إنشاء الاتحاد النسائي الأآردني كهيئة نسائية 
أهلية. وفي نيسان ١187‏ تم تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري 
الثالث الذي استمر حتى عام 7215414), 


وفي تموز 117 تم إنشاء اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين. وفي تموز 


)١(‏ الموسىء سليمان: «تاريخ الأردن في القرن العشرين: -١90/‏ 115160»., مرجع سابق. 


(؟) مشاقبه, أمين: «التربية الوطنية والنظام السياسي في الأردن». مرجع سابق. 
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أعلن جلالة الملك الحسين قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين 
الضفتين الغربية والشرقية: وفي ١988/7/17‏ ألغت الحكومة قانون شؤون 
الأرض المحتلة ووزارة شؤون الأرض المحتلة(١).‏ 

وفي ١184/17/١5‏ صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار الحكومة 
تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (؟١)‏ لسنة ١187‏ كقانون مؤقت 
تمت بموجبه زيادة عدد مقاعد المجلس من (275) إلى )6١(‏ مقعدا. 

وفي 1984/1١/18‏ أجريت أول انتخابات نيابية بعد عودة الحياة 
الديمقراطية للأردن: وفي العام 584١م‏ تم إنشاء المعهد القضائي الآردني. 
كما تشكلت ثلاث محاكم استئناف في عمان وإربد ومعانء: وفي نيسان 
٠‏ صدرت الإرادة الملكية بتشكيل لجنة لصياغة الميثاق الوطني الأردني. 
وفي التاسع من حزيران 1141١‏ تم إقرار الميثاق الوطني الآردني بالإجماع: 
وفي 1551/١/١7‏ انعقد المؤتمر الوطني الأردني العام: وفضي ١137/1١/10‏ 
صدر قانون الدفاع رقم ,)١5(‏ الذي ألغى قانون الدفاع السابق لعام 1570 ام. 

وفي الشلاثين من آذار ١19557‏ صدرت الإرادة الملكية بإنهاء الأحكام 
العرفية في البلاد. وفي 1117/8/7١‏ أقر مجلس الآمة في جلسة مشتركة 
قانون الأحزات السياسية رقم 99 الغاء ؟حوؤو!) , 

وفي ١197/١١/١0‏ صدر قانون العفو العام في الأردن»: وفي 
689 تم افتتاح أول ناد للمعلمين. وفي آذار ١197‏ صدر قانون 
جديد للمطبيوعات والنشرء شر تان 65 صدر قانون معدل رقم )1١(‏ 
لسنة ١1147‏ يعطي رئيس الوزراء الحق في تشكيل محكمة تدعى «محكمة 
أمن الدولة». وفي ١15194/٠١/7557‏ وقعت في وادي عربة معاهدة السلام 


)١(‏ الموسىء سليمان: «تاريخ الأردن في القرن العشرين: /150- 2»1540.: مرجع سابق 
(؟) محافظة؛ على :)23٠١١(‏ «الديمقراطية المقيدة (حالة الأردن 19/95- :.)١19915‏ ط١ء‏ مركز 


دراسات الوحدة العربية. 
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الأردنية-الإسرائيلية؛ التي جاءت في )١١(‏ مادة ومقدمة وخمسة ملاحق 
تعالج: قضايا الحدودء والأراضيء والمياه. والجريمة: والأمنء والمخدرات, 
والبيئة. وفي ١994/١١/1‏ صادق مجلس النواب على الاتفاقية؛ وفي العام 
4م تم تعديل قانون البلديات الأآردني وبموجبه أجريت الانتخابات 
البلدية للمرة الآولى في جميع أنحاء المملكة بيوم واحد وهو ١١1590/1/1ام.:‏ 
وفي 1190/1١/5١‏ تم انسحاب إسرائيل من أراضي الباقورة الأردنية» وضي 
العام 19464 ظهر قانون ضريبة المبيعات!1). 

وفي 1115/7/17 كانت وفاة صاحب الجلالة الهاشمية المففور له 
الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وتم تعيين ولي العهد الآمير عبد الله بن 
الحسين بن طلال ملكا على الآردن وتسميته الملك عبد الله الثاني. 

وفي عهد الملك عبد الله الثاني تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة في 
العام .3٠٠١‏ وصدر قانون التخاصية رقم )١0(‏ لعام ١٠٠٠م.‏ 

وضي أ صدر قانون جديد لانتتخاب مجلس النواب7). 
وبموجبه قسمت إلى ١١‏ منطقة انتخابية. وأصبح عدد مقاعد المجلس 
(019) يدلا :من “لوطي 3٠7/57/17‏ سرت انتغابات المجلين التينابي 
الرابع عشر بعد أن تأجلت لمدة سنتين. وفي العام ٠٠١”‏ أمر جلالة الملك 
عبد الله الثاني بالموافقة على تشكيل لجنة ملكية لحقوق الإنسان: وضي 
تشرين الثاني 5١٠٠م‏ أطلق الآردن «رسالة عمان» التي تقوم على مبادئّ 
التسامح والاعتدالء والتعايشء والانفتاح: والحوارء ونبن العنف والإرهاب, 
والتصدي للادعاءات الزائفة التي تبناها المتطرفون. كما تم توقيع اتفاقية 
لإقامة منطقة تبادل للتجارة الحرة مع أوروبا في العام .7٠١4‏ وفي شباط 


)1 محافظة. محمد عيد الكريم وآخرون للك اه «التربية الوطنية»., الجامعة الهاشمية. 
(؟) الطراونة. غيث :)25٠١07(‏ «المبادرات الملكية.. رؤية للمستقبل»»؛ المؤسسة الصحفية 


الأردنية, عمان: الأردن. 
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6 تم تعيين أول امرأة كحاكم إداري في الأردنء: وفي ٠٠١5/1/7‏ وافق 
مجلس الثواب بالأغابية عل سشتروع ضاتون الفعبديق على :اتمافية نين 
الأردن وأمريكا بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
وفي العام 7٠٠١7‏ أقر مجلس النواب الأردني قانون هيئة مكافحة الفساد(). 
وجاء بعد ذلك وكاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام ١١١5؛‏ إنشاء المحكمة 
الدستورية في عام 77017')., التي جاءت في المادة (04) التي نصّت على 
إفقناة فانون :ا تشكية الدسكورية ريون مقره العاصيمة وتمتير هيكة 
قضائية متكفلة قافكة تذاقينا ولف من (4) [عضاء علق الأكل من 'نينهه 
الركفن ينينهه اتلك قييمنا أوطجحت المادة (8) الككحتامن اللجكمة 
الدستورية, كما حددت المادة (10) الجهات التي يحق لها الطعن لدى 
المحكمة الدستورية,. كما أوضحت المادة )1١(‏ شروط عضوية المحكمة 
السو 

وفي إطار استحقاقات التعديلات الدستورية. صدر قانون الهيئة 
العقلة للذتحماب وق (17)النشه 15د وسفن 917 )نادف والميكة تنمت 
بشخصية اعتبارية. وباستقلال مالي وإداري. ومقرها العاصمة. ولها فتح 
فروع أو مكاتب في محافظات المملكة. وتتولى بموجب المادة (5) إدارة 
الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام الدستور/؛). 
الكدون كالذكر إن الميقة اللستففلة [الؤنسكا ف كانة سد ةلهن إذا ره 


)١(‏ البواعنة والعرموطي :)73٠١17(‏ «محطات هامة في تاريخ الأردن». مرجع سابق. 

(') انظر الدستور الأردني وتعديلاته. الفصل الخامس: المحكمة الدستورية؛ جاء قانون 
المحكمة الدستورية بمقتضى المادة (١؟)‏ من الدستور وتمت المصادقة عليه بإرادة ملكية 
سامية؛ ومجلسا الأعيان والنواب. وتضمن القانون (١؟)‏ مادة. 

(؟) انظر: قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم :)١١(‏ الدستور الأردني. 


(:) انظر: قانون الاقتراع العام لعام 1197؛ الدستور الأردني. 
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الانتحابات النيانية العافة والإشراف عليهنا فى عام 1 وما دلثها من 
انتخابات فرعية: كما أدارت انتخابات عام 7١1“‏ للمجلس النيابي الثامن 
مكدر كد لك تاباك المعلين العباس القامم قفر ا 

في ١7‏ آذار ١7١5مء‏ أعلنت حالة الطوارئّ للحد من انتشار فيروس 
اتنتفاية تروت استفافة تيد الأمن الوظطتف أو الشتلاسة العامة 
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في ضوء الاستعراض السالف الذكر لأبرز الأأحداث والمواقف 
والمحطات التي مرت بها منطقة شرق الأردن منن تطورها عبر 
التاريخ القديم وصولا إلى التاريخ المعاصر للدولة الأردنية 
ومنن بداية تأسيس إمارة شرق الأردن حتى عهد جلالة الملك 
عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه؛ تم التركيزعن تطور 
التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات» والقضايا المتعلقة 
بتطور العمل المهني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني؛ 
والمشاركة السياسية للعشائر الأردنية» والإشارة للمؤتمرات 
الوطنية:؛ والإدارة المحلية» وتطور المؤسسات الحيوية في الدولة 
على المستوى الداخلي؛ والتي انعكست على مضامين التشريع 
وقواعده وفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المحيطة:؛ باللإضافة للأوضاع الااجتماعية والاقتصادية 
والسياسية على المستوى الوطنيء لذا تم تقديم واستعراض 
بعض النقاط الهامة والمرتبطة بالتشريعات القائمة وفق كيان 
البناء الاجتماعي الأردني الذي ينطلق من قيم ومبادئ وثوابت 
ترتبط بالتاريخ الحضاري للمنطقة. 


15 
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ثالثاً: دستور(1907) وآخرالتعديلات عليه 


حرص الملك طلال بن عبدالله منن اليوم الأول لتوليه الحكم على 
إصدار دستور جديد للبلاد» يعتبر من أهم إنجازات جلالته؛ وبعد أن أقر 
مجلس الأمة الدستور؛ وشحه-رحمه الله- بتوقيعه في ١‏ كانون الثاني 
67م مصدرا أمره السامي التالي: 


نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة الخامسة والعشرين 
من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصدق على الدستورال معدل الآتي ونأمربإصداره. 
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:١ المادة‎ 


المادة ؟: 
المادة *: 


المادة ؟: 


الفصل الأول 
الدولة ونظام الحكم فيها 


المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا 
العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. 

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. 

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون 
ا 

تكون "الزانة الأردنية على الشكل: والمقايسن التائدة؛ 

طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية 
أبيض سباعى الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها 
واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون 
تون انان سن اعد ارود عاديا لقا ده هدة] الكت 


الفصل الثاني 
حقوق الأردنيين وواجباتهم 
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لأ المشاع هن الوطوروا رحخه ووج ااعية واليحفاق على البنلة 
الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 
كفل القودة لعل :و القمله اصبنم هدو :[مكانيانياوتكفل الطمافية 
وتكافوٌ الفرص لجميع الأردنيين. 
غ. الآسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطنء, يحفظ 
القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 
. يحمي القانون الآأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي 
الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. 
المادة /ا: 
[بالضزية التعتمية مصيردة: 
عل اس ابعل الحدوق و اتهريات الماع ا ومحرمة اماه التخامية 
للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. 
المادة /: 
0.١‏ يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا 
وق الفا العاتون. 
”.كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته 
بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز تعذيبه. بأي شكل من 
الأشكال؛ أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما لا يجوز حجزه في غير 
الأماكة ] للى كفرره لقو تركو كلج قل تصد ويه اف فحص ينيك 
وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. 
المادة 9: 
١‏ يجوز إيعاد زد :من ديان الملكة: 
ألا يجوز ان يطر على اردنى الإقاعة طن جية ماو يمت من التتمل 
ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في 
القانون. 
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المادة :٠١‏ للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الآحوال المبينة في 
الفادون و الكينية التسودو ايها يه 
المادة :1١‏ لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل 
حسبما يعين في القانون. 
المادة ؟١:‏ لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة 
إلا بمقتضى القانون. 
المادة 17: لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى 
القانون :فرظ شعل او حدفة على أى شتخصن: 
١.في‏ حخالة اضطرارية كحالة الحرب أو عند وقوع خطر عام؛ آو 
حريقء أو طوفان. أو مجاعة. أو زلزال: أو مرض وبائي شديد 
للإنسان أو الحيوان؛ أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية: أو أية 
آفة أخرى مثلهاء أو في آية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع 
السكان أو بعضهم إلى خطر. 
؟. بنتيجة الحكم عليه من محكمة:؛ على أن يؤدي ذلك العمل أو 
الدطة تح [كترا فساظة ريمية :وان لأ يوجر الشخضن: اللحكوة 
عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو 
يوضع تحت تصرفها . 
المادة 14: تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات 
المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. 
المادة :١6‏ 
.١‏ تكفل الدولة حرية الرأي. ولكل أردني أن يمرب بحرية عن رأيه 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز 
حدود القانون. 
؟. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقاضي 
والرياضي بما لا يخائف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. 
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*. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام 
ضمن حدود القانون. 

؛. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا 
بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 

4. يجوز في حالة إعلان الآحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض 
القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام 
والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 
وأغراض الدفاع الوطني. 

". ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. 

:١5 المادة‎ 

.١‏ للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 

؟. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والآحزاب السياسية 
على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف 
أحكام الدستور. 

". ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب 
السياسية ومراقبة مواردها. 

المادة :١1‏ للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور 
شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي 
يعينها القانون. 

المادة 1: تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية 
وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو 
التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 

المادة 19: يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها 
على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع 
لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. 
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المادة :٠١‏ التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس 
الجكؤمة: 
المادة ١؟:‏ 
1ملا يسلم اللأاحكون السياسيون بسيث: مبادتهم:السياسية أو دفاعهم 
عن الحرية. 
". تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين. 
المادة ١؟7:‏ 
.١‏ لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين 
أو الأنظمة. 
". التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات 
الللحققيها والبلديات يعون على اشاس الكفاءانه :وال هلد 
المادة *73: 
.١‏ العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه 
الاقتصاد الوطني والنهوض به. 
؟. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: 
أ. إعطاء العامل أجراً يتتناسب مع كمية عمله وكيفيته. 
ب. تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة 
أسبوعية وسنوية مع الأجر. 
ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين؛ وفي أحوال التسريح 
والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. 
ف كفيتة الشرواظ الخامية ينم التباء اكرات 
ه. خضوع المعامل للقواعد الصحية. 
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. 
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الفصل الثالث 
السلطات - أحكام عامة 
المادة 5؟: 
١‏ - الآمة مصدر السلطات. 
؟- تمارس الآمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. 
المادة ؟: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة 
من مجلسي الآعيان والنواب. 
المادة 5؟: تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزراته وفق أحكام 
هذا الدستور. 
المادة /ا: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 
ودرجاتها وتصدر جميع الآحكام وفق القانون باسم الملك. 


الفصل الرابع 
السلطة التنفيذية 
القسم الأول 
الملك وحقنوقه 
المادة 4؟: عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن 
الحسين؛ وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق 
الأحكام التالية: 

أ . تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى 
أكبر أبناء ذلك الابن الآكبر. وهكذا طبقة بعد طبقة:, وإذا توضي 
أكبر الآبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو 
كان للمتوفى إخوة؛ على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته 
الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية المللك من صاحب 
العرش إليه. 
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با لم يكق كن له ولاية اتذلن عقي مقمل إلى اكيدن نوف وزذا له 
يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لآكبر إخوته 
ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الإخوة. 

ج. في حالة فقدان الإخوة وأبناء الإخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام 
وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة. 

د . وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى 
بر نا رسحلس الأمة مم يقالالة مؤسنن التهعبة الربية الكمور 
له الملك حسين بن علي. 

ه. يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة 
شرعية ومن أبوين مسلمين. 

و.لا يعتلي العرش أحد ممن استقنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب 
عره لياقنهم ولا يعولل هذا الاماء اعقاب ذلك اللتتحصن. 
ويشترط في هذه الإرادة أن يكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء 
وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية. 

ز. يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره: 
فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات 
الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية 
سامية صادرة من الجالس على العرشء وإذا توفي دون أن يوصي 
يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية. 

ح. إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس 
صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئّة النيابة بإرادة 
ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به 
مجلس الوزراء. 

ط. إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً 
أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة 
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النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد 

غياب الملك أكشر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً 

يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر. 

ي. قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة 
النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (19) من هذا 
الدسيتور امام مجلمن الوزراءة 
ك. إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة 

النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس 
الوزراء شخضاً لائقاً ليقوم مقامه. 

ل. يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس 
الوصاية أو هيئة النيابة أقل من )١(‏ سنة قمرية غير أنه يجوز 
تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة 
بقة ‏ فمووة من ا فمرف 

م. اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى 
مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الآمة في الحال 
إلى الاجتماع؛ فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس 
الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق 
أحكاة الدسفوو:و ا اهلان جندكة سين التواب متساد أوالكيت 
مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا 
الغرض مجلس النواب السايق. 

المادة 19: يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتم برئاسة 

رئيس مجلس الآعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. 

المادة :٠‏ الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية. 

المادة :١‏ الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة 

لتمو انها قرطل أن لاتتصنبن ما يكالف الجكامها. 
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المادة ؟: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. 
المادة #م: 
.١‏ لملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات 
والاتفاقات. 
؟. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً 
من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا 
تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الآمة؛ ولا يجوز في أي حال 
أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط 
العلنية: 
المادة :"3: 
.١‏ لملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق 
أحكام القانون. 
". الملك يدعو مجلس الآمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق 
أحكام الدستور. 
". للملك أن يحل مجلس النواب. 
؛. للملك أن يحل مجلس الآعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية. 
إكادة ع للك سين وكتيين: الوؤواب"ويكطكلة وبضيل اها لقم ومية اماه 
ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 
المادة ”: الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس 
الأعيان ويقيل استقالتهم. 
المادة /اا: 
١‏ الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة 
وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره 
بقانون خاص. 
اتضري العئدة ايت اكلك شفيذا انون 
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المادة 4*: للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة:؛ أما العفو العام فيقرر 
بقانون خاص. 

المادة 9*: لا ينفن حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا 
القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه. 

المادة ٠؛:‏ يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة 
من رتيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين: يبدي الملك موافقته 
بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. 


القسم الثاني 
مجلس الوزراء / الوزراء 


المادة :4١‏ يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئتيساً ومن عدد من 
الوؤزا عشي تساحة و التسلعة العامة 

المادة ؟4: شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة لا يلي منصب الوزارة وما 
في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. 

المادة 47: على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا 
امام الملك اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً 
للملك: وان أخافظ على الدستوووان الخدم الأمة واقوم بالواجبات 
الموكولة إليّ بامانة». 

المادة 44: لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئاً من املاك الحكومة 
ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون 
عضواً في مجلس ادارة شركة ماء أو ان يشترك في اي عمل تجاري 
أو مالي أو ان يتقاضى راتباً من أية شركة. 

المادة ه5: 

١.يتولى‏ مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
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والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب 
هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة اخرى. 
؟. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة 
يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. 
المادة 45: يجوز ان يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو اكثر حسب ما يذكر في 
مرسوم التعيين. 
المادة /ا4: 
١.الوزير‏ مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان 
يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه. 
". يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل 
الأفسوو الاسوئ اتن مجلس الوسان ك5 المجرار اف اللاتية 
بشأنها. 
المادة 44: يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترقع هذه 
القتراؤات إلى :الملك للتصديق عليي'ا فى الأحوال الى ينض هذا 
الدستور أو اي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. 
وينفذن هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود 
اختصاصه. 
الخادة 44+ أوامر الملك الشقوية أو الخطية لا تكلي الوزراء من مسؤوليتهم. 
الادقطةه إفالة وكين الجكوينة عند اشتفالة وكيس الورواع أو إقالته أوتوفاته 
يعتير جميع الوزراء.مستفيليق: حكماً. 
المادة :4١‏ رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية 
مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام 
مجلس النواب عن اعمال وزارته. 
المادة ؟4: دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعيء لرئيس الوزراء أو للوزير 
الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في 
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اكه ردق انكرك شل كاه اتدنسن اننا الرنراة ديق لمشتو امن 
اعكها واحة الجلس خلية نوكل اكيبا رن اله وكزن لوم 
افك كك رللروراء ا ودم وري عله دق التو كر شاقن الاعمنا: 
كن خاطية قوز والوردر الذى سانيا لز ار ل يمن 
في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين. 

المادة 019: 

وطق جلف اله والوزارة أرزياق اونبو فقا الاهاء طلن ظلل برقييس 
الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء 
م حلي اللواية: 

ايوخل الامكراء عل انهه كر واهد ةلا سعاوق مده عشره ايامناذا 
طلب ذلك الوزير المختص أو هيئًة الوزارة ولا يحل المجلس خلال 
هذه المدة. 

". يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس 
القوات خلان شهو واعسامق قازيه تاليقها : 

1 كاق لس الوا كور سقفي" ورعى لاكتتهان ندورة اميتفاتية 
فطق الؤوارة ان متهنم فبياتها الورارك وان فضي انسح عق زلا 
انان خلال دهن من :فاريج كاليقها . 

ه. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري 
ولبخشب :سمه عن ذلك افيتان كادن كو نو كارنه العتماء 
المجلس الجديد. 

3 لأغراطن الفقرات 9) و(4):و(ة) من هذه المادة: تحضل الوزارة على 
الققة ]ذ| عموتف تدوائهي] الاعانية:الطلفة من اعاسناء لين 
الوا ند 

المادة 0:6: 


.١‏ تطرح النقة بالوزارة أو يأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 
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". اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع 
3خ | ميحناكة وتم علدها 31 تفال ؛ 
؟ذواذ :عاق :واو عي الفقة تخاهها ماح الوؤزاء وحن علينة اعدران 
المادة هه: يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية 
وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة؛ وفقاً لأحكام 
القانون. 
المادة 05: لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء 
الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء 
الذيخ يقالت مقوم محل التوات: 
المادة اه: يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار 
الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى 
عليه أو الاستمرار في محاكمته. 


الفصل الخامس 
المحكمة الدستورية 
المادة مره: 
.١‏ تنشاً بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة 
قضائية مستقلة قائمة بذاتهاء وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل 
؟. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة 
للتجديد. 
المادة 9ه: 
.١‏ تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة 
النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك؛ وتكون أحكامها نهائية وملزمة 
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لجميع السلطات وللكافة؛ كما تكون أحكامها نافنة بأثر مباشر ما 
توعد اللعكه داري ] لخر الما ذو هدر كاء الحكفة 
الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة غشريوماً من تاريغ 
صدورها. 

". للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها 
ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي 
الأمة بالأغلبية: ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة 


الرسمية. 
المادة :5٠١‏ 
(للتكواف نقلي على نسي ل الستب عقق: العلمق سباشيرة رس الشكية 
الدستورية في دستورية القوانين والآنظمة النافذة: 
أ. مجلس الأعيان. 
د مايالاه 
ج. مجلس الوزراء. 
”". في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لآي من أطراف الدعوى 
إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع 
جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر 
إخالته إلى الشعمة الذتتووية: 
المادة :"1١‏ 
.١‏ يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: 
أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. 
ب. آن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. 
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا 
أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة 


الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس 


2ظ16 


عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم 
شروط العضوية في مجلس الأعيان. 
افا ركيس واغضناء السكية الدسقورية فبن فياشوكهم اعمالهه ان 
يقسموا أمام الملك يميتاً هذا نصها «َأفْسْم بالله العظيم أن أكون 
مَنْخْلْضَا للملف والوظن:.وآن اجتافظ على الدسفور» وان الخدم الأمة 
وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة». 
#توطينة القاتوق طريةة تعمل المدكية وإواوها وكيفية الطدن أعامها 
وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها. 
وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين 
القافون حفوق اعضبانها :وتحضا نتهم: 


الفصل السادس 
السلطة التشريعية - مجلس الأمة 
المادة ؟5: يتألف مجلس الآمة من مجلسين: مجلس الآعيان ومجلس النواب. 


القسم الأول 
مجلس الأعيان 

المادة *5: يتألف مجلس الأعيان بمن فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف 
غود مجلس النواي”. 

المادة 54: يشترط في عضو مجلس الأآعيان زيادة على الشروط المعينة في 
المادذة (0/) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية 
من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين ومن شغل سابقاً 
مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء 
وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستتئناف النظامية والشرعية 
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واتكجاعل | لتساهدين مقورقة امبر لوه كعناهد) والتوات السابيقية 
الذين انتتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن مائل هؤلاء من 
الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم 
وخدماتهم للأمة والوطن. 
المادة ه؟: 
.١‏ مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين 
الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم. 
؟. مدة رئيس مجلس الآعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه. 
المادة 55: 
١.يجتمع‏ مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار 
الاكمقانواضية التحلسسق: 
أذ كل مجلسن "التواف توقفه حلسات محل الأهناة: 


القسم الثاني 
مجلس الثواب 


المادة /ا": 

اننا حلي لشو موصن اعوط اه جتعفيية كسان ماما فيرنا 
ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب الذي يكفل الأمور والمبادئ التالية: 
أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. 
عقاتك العايتيق بازاذة التاكييق: 
ج. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 

قي مقا راق نض مس1 مدر ننه منرم النواية الإسفانية السيانية 
وتديرها في كل مراحلها. كما تشرف على أي انتخابات أخرى 
نقورها مجلس الوؤواة: 
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المادة /5: 

.١‏ مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج 
الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس 
بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. 

؟. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة 
المجلش: قدا ل يكن الذتتحان قد تم عدن اتنهاء سن المجلس أو 
تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتتخاب 
المجلس الجديد. 

المادة 59: 

١‏ ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة 
لبسنية زتهرة إعادة كانه : 

1 إذ) اصع الجلين كن ؤؤرة قاين عازية ولج يكن لوكين مسحب 
المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية. 

المادة :٠١‏ يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في 
اكادة (78)من هذا الدسششوز أن يكون قن اتّه'قاذكين سمة شهلسية 
من عمره. 

المادة ١/ا:‏ 

.١‏ يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, 
ولكل ناخ هدق الداكرة الإتكتحابية أن يدم طمتاً إلن متحكمة 
الج كتفاف الكتاييلة نينا الدزقرة الانتكابية للناكت المحلموم تقهية 
نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر 
نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه. 
وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, 
وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 

". تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وضي هذه الحالة 
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تلن اسم التاكب الفاكز. 

ايعان تين االنواه يقالت ناي العاقي الذى ايطادك السفية ناته 
وأنتم الناقب الفاكؤ اغتياراً من تاريع صبدوو الحكه: 

؛. تعتبر الآعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل 
إبظالها ضحيعة. 

5 وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات 
الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون 
تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. 

المادة ؟1: يجوز لآأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب 
يشؤيينة إلى ركيسن لحل على اكمس انا سرون اللاببانفنا لها على 
المجلس ليقرر قبولها أو رفضها. 

المادة */ا: 

لكاتو ماني القراية سيكب إعرا اأيكاب بساحي تعس 
لمعنس اعدو ف ذورة حير عادية يسن كازيك] بعل بازيمة امن 
على الآكثرء وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة 
]مو هذا الديصوه وتشيلها شروظ ايديف والفاجيل: 

”ل إذا امايق الاتفكتات غيل اتهناءالشهور الآريجة سجعين الجلس 
المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن 
وستعوق ماله إرى اوبعي المجلين الحديه: 

". لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم )"١(‏ 
أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته 
العادية الأولى في أول شهر تشرين الآول؛ وإذا حدث أن عقدت 
الدورة غير العادية في شهري تشرين الآول وتشرين الثاني فتعتبر 
فنوكة | وندذو تاد للجلسس النوافه 
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المادة :/17: 
كل مجني القوات العكري سنا قدلا يسدر د بحل لين الجتدين 
". الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع 
من تاريخ الحل:ولا يود تعليف ركيسها يتشعيل الحكومة القي 
تليها. 
علق الوزن الذي يدوي درشيع حسنة «الإنتتفايالة, أن يستفيل :قبل 
ستين يوماً على الأفل من تاريخ الانتخاب. 


القسم الثالث 
أحكام شاملة للمجلسين 
المادة 0/ا: 
١.لا‏ يكون عضواً في مجلسي الآعيان والنواب: 
أ. من لم يكن أردنياً. 
ب. من يحمل جنسية دولة أخرى. 
ج. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. 
د. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. 
مجاين كاف ستمكرين بعتليحة اسع دده كريد على سنة واحدة 
بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 
و. من كان مجنوناً أو معتوهاً. 
ز. من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 
؟. يمتتع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة 
عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو 
الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة 
ونسية قاطة سناع كا هذا" الحماف 0 طريقة موا شزة أو شيو عياش 
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بانكتتاء ها كان من عمزة تجار الأراضن والأسلدك ومن كان 
مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 

". إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في 
الفقرة 1 من مده اكاذة لأى ومن اعضباء جلت الأعينان 
والنرات أكناء مسويته او ,كمرك بيه الكتكانه أو بغالت الحكان 
الفقرة (؟) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله 
شاكر ا على أن مرش القران إذا كان مادو من ساس الأعيان الن 
جلالة الملك لإقراره. 

المادة كلا: مع مراعاة أحكام المادة (7؟0) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين 
عضوية مجلس الآعيان أو النواب وبين الوظائف العامة؛ ويقصد 
بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الآأموال 
العافت ويتفتمل :ذلك 'دواقن البلديات وكذلك لا يوز الجمع ييخ 
مدير يجبي اللميان رمحن التزات: 

الكادة /: مع مراغاة ما ورد :فى هنذا الدستون من نصن يتعلق بحل :مجلس 
النواب يعقد متجلمن الأمة'ذورة عادية واحدة ف غتطنون كل سنة 
من مدته. 

المادة //ا: 

1 بجعو املك مجس الأمة إل الاجتماع فى ذورته المادية فى "اليوم 
الأول من شين تشريك الأولرفة كنبسسة وإذااكان الينوه المذكون 
عطلة رسمية فغفي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية؛ على أنه 
يسود تتملك ان ورحة بإراد سكي ناض المريدة الرسمية 
اجتماع مجلسن الآمة لتاريخ يغين في الإزادة الملكية؛ على أن لا 
تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. 

ناذا المزيدم سحلي الأفة ]إلى الاعكداء سستحضن الفجرة العبايققة 
فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها. 
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؟. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى 
الاجتماع وفق الفقرتين السابقتينء. وتمتد هذه الدورة العادية ستة 
اعفن إل إذا خضل لتك متجليي النوات قن اكد يا فلات ا 
ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة 
كتين لأقهاز ماك كر طعاانك من أنعيها ل وهسن اندوناء الأشهير 
الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة. 
المادة 4: يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الآمة بإلقاء خطبة العرش في 
المجلسين مجتمعين. وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء 
ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرشء. ويقدم كل من 
المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها. 
المادة :4٠‏ على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع 
في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: «أقسم بالله 
العظيم أن أكون سخلصاً تلملك والوطق: وآن احافظ على الدسكور: 
وأن أخدم الآمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلى حق القيام». 
المادة :/١‏ 
الاللفلك أن موحل نإزاذة ملكينة جلسات مجلدن الأمة كلاف شررات 
فقطء وإذا كان قد أرجىّ اجتماع المجلس بموجب الفقرة )١(‏ من 
المادة (/) فلمرتين فقطء على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات 
في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة 
الإرجاء. ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة. 
". يجوز لكل من مجلسي الآعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين 
إلى آخر وفق نظامه الداخلي. 
المادة :/5١‏ 
.١‏ للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات 
استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة 
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تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة: وتفض الدورة 
الامنتشافية تاراذة. 

؟. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى 
طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين 
فيها الأمور التي يراد البحث فيها. 

".لا يجوز لمجلس الآمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور 
المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها. 

المادة *4: يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته 

وتعارطن :هده الأنظلمة علئ الملك للتصعديق غليها: 


المادة 86: 
االاعضو عله اندو الكلسين فانونية إ0:[ذ) كبري ] الأغنية 
المطلقة لأعضاء المجلس» وتستمر الجلسة فانونية مادامت هذه 


الأعلبية حاضدرة كيهان 
5 وصيد فوا زاف كردن التحسون وأكترية [صدوات الأعضاء الحاضيرية 
ما عسل ١‏ الركيدن: |90 :]ذا تحصن هذا المستغوى صار بذكن للق بوذا 
تساوت الآصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح. 
". إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو 
بحنب الووةاء ميتعيت ان :ققطي الأقنواك التاذاء على الأمعناء 
بأسمائهم وبصوت عال. 
المادة 8: تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات 
سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم 
يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رقضه. 
المادة كل: 
١لا‏ يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة 
اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار 
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بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم 
كنك هاه اف مناتة لتايس لسري #اضاقيئة» و سمال القيطن 
عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً. 
". إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة 
مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك 
العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم. 
المادة 41: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في 
التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو 
منتسب إليه؛ ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي 
يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس. 
المادة 4: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو 
الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستقاء من صدر بحقه قرار 
قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس ا معني إشعان الحكومة أو 
العيقة المتشكلة الؤتكهاب:زةا كان كاكيا مؤلافك خازل تلذنين يوسا من 
شغور محل العضوء ويملاً محله بطريق التعيين إذا كان عيناً: أو 
وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائباء وذلك في مدى شهرين 
من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحلء. وتدوم عضوية العضو 
الجديد الى نهائة هده المخلين» 
المادة 49: 
(والإشافة إنو الكحوان اش معت فيه سجلنيا الأعديان والتوات 
يحنكه المؤاد 993) .و ) وز؟) و(؟5) من هذا الدسكوز فإنهينا 
يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. 
اهما يعنت لخلشانمها يدوتى "اللركاسة ونين سحلس الألمياق: 
".لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية 
اللخللقة لأعشباء كلمن الحلسية: وتصسدى القؤازاك واعليية أسوات 
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العتاضرين ماهدا| الركيس الذى عليه أن يعظي صضوت الترجيع 
عند تساوي الأصوات. 
المادة :4٠‏ لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي 0 والنواب إلا 
بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه. ويشترط في غير 
حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور لقازوة 
الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف 
منهم المجلسء وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان 
فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره. 
المادة :4١‏ يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي 
له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه؛ وفي جميع الحالات يرفع 
المشروع إلى مجلس الآعيان: ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان 
وصدق عليه الملك. 
المادة ؟9: إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله امايق 
الآخر معدلا اواغير معدل يجتمع المجلسان :ف جلسة مشتركة 
تركاسة زكرن معليى الأمياق البحكة نواد كفيك هيا ويتكرظ 
لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي 
الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا 
يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها. 
المادة 91: 
ا كل مشروع:قانون أقره مجلسا الأغيان والنواب يَرفع إل الملك 
للقتصدية فلن 
". يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً 
على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون 
على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر. 
". إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من 
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تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم 
التصديق. 

4. ذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في 
الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية يموافقة 
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ 
إصداره؛ وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة 
في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم 
حيدق 
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك 
الدورة على أنه يمكن لمجلس الآأمة أن يعيد النظر في المشروع 
المذكور في الدورة العادية التالية. 

المادة 9:5: 

هده كوو مجلنى الكزا نا هلد تق لحليين الوؤراء ممواففة الت 
أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 

أ. الكوارث العامة. 

ب. حالة الحرب والطوارئ. 

ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. 
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة 
القانون على أن تعرض على مجلس الآمة في أول اجتماع يعقده: 
وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ 
إحالتهاء وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها.ء فإذا 
رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت 
بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك آن يعلن بطلان نفاتها 
فوراً. ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على 
أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 
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". يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول 

القوانين بمقتضى حكم المادة (157) من هذا الدستور. 
المادة 464: 

.١‏ يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الآعيان والنواب أن 
يقترحوا القوانين. ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في 
المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على 
الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في 
الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . 

”.كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب 
وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة 

المادة 97: لكل عضو من أعضاء مجلسي الآعيان والنواب أن يوجه إلى 
الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقاً لما 
هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه 
ذلك العضوء ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على 
وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على 
تقصين اتدة الدكررة: 


الفصل السابع 
السلطة القضائية 


المادة /ا9: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
المادة /9: 
١.يعين‏ قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق 
أحكام القوانين. 
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ارولف بقائز لطلينى لتخي فى ودرا عا 111هوة الكبلقة وانقهياة 
النظاميين. 
مرافاة الفقرة )١(‏ عو هذه اناده يكو المجس التكباتن وحدة 
حضون العضاة المكنامة ن ردق احقاءى الفانو 
المادة 99: المحاكم ثلاثة أنواع: 
الجا عم التطامية 
السام ادو 
7 الحاكه انخاصة 
المادة :٠٠١‏ تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية 
إذارثها تيقانون خافن على أن رقص هنذا العانوى املك اشام فضا 
إداري على درجتين. 
المادة :١٠١1١‏ 
.١‏ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . 
؟. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع 
قفضاتها مدنيين. وتستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس 
والأزفات وجراف قوراف وكزويت!اليدة: 
#بتحشات المحافج هف إلا إذا قرؤت المشكينة أن تكرن برك مبرامناة 
للتظام العام او سحافظة فق الآذاى وه بيع الأحسوال يكون 
النعاى تا لحك ش جلي ضااقة. 
4 الهم رةه يخقى ليك إداكة بضقه :قطي 
لاذه ناه تماوين: اللساكم التطافيية فى اللممشفد الأزتية لها ودين عق 
اشنا عق بيع لاسا موس جميع اللؤاد المدكة والجحزاقية ييا 
هيها التضاوى الت تقيده] الحكومة او تقام .ليها باتتتضاء المؤاذ 
الى :كن يفوص هيه دق القكناء إلى محاكة ذيتية أر"صحاكة خاصة 
مودي حكاء هذا الدستوو أواى.تشريم اجر نافد السول» 
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المادة :١٠١:*‏ 
١‏ تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي 
والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة؛ على أنه 
في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية 
والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد 
أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون. 
". مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل 
بموجبه في اختصاص ال محاكم الشرعية وحدها عندما يكون 
الفرقاء مسلمين. 
المادة :٠١4‏ تقسم المحاكم الدينية إلى: 
١.المحاكم‏ الشرعية. 
7 مجالشن الطواكف الذيتيّة الأخرى: 
المادة :٠١‏ للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في 
الأمور الآتية: 
أ سمافل! الآهوا ا اللاتدية تيه 
شان الذية إذا كان الفرنفان كلذهما مسلمين أو كان احدهها فين 
مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم 
الشترعية: 
". الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية. 
المادة :1١5‏ تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف. 
المادة :٠١1‏ تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة 
شؤونها المالية وغير ذلك. 
المادة :1١8‏ مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير 
المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة 
الأودكة القاشسة: 
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المادة :1١9‏ 
١‏ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر 
خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات ال مجالس المذكورة 
شنا مستائل الأسوال الشخصية والأوقاف المنشأة لضلحة الطائفة 
ذات العلاقة. أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي 
مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص ال محاكم 
الشترهية: 
". تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية 
للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية:؛ على أن تنظم 
تكبريعات هننة الحالس شتروظ تعيين قضاتهنا وأضول المحاكمنات أقاههاء 
المادة :٠١١‏ تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقاً لأحكام 
القوانين الشاضنة يها 


الفصل الثامن 
الشؤون المالية 
المادة 1١١‏ :لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع 
الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر 
الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم باملاك الدولة 
وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبداً التكليف 
التتصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز 
مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال. 
المادة ؟١١١:‏ 
-١‏ يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات 
الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر 
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واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستورء وتسري عليهما 
نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستورء وتقدم الحكومة 
الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية 
الستايقة, 

بأد يدت كل اخواانة لمات ممياد فصي 

؟- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل 
إلى انحن الكايسا نون 

غ- لمجلس الآمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في 
القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول 
بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك 
النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة 
على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث 
نفقات جديدة. 

ه- لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء 
ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة 
بزيادة أن كقهياة يتناو ها أقرهةالفوانية اثالية التافدة القدون وله 
يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود. 

الا رميو قا :و رداك الدوقة وتماتها القيرة لفل بجة نالئة بقاتون 
الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على 
تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة. 

المادة :1١*‏ إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية 
الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة ١/17‏ لكل شهر 
فر هن دنه المقة الستان فق 

المادة :١1١4‏ لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة 
تخصيص وإنفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة. 
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المادة :١1١‏ جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب 
أن يؤدى إلى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك ولا يغخصص أي جزء من أموال 
الخزانة العامة ولا ينفق لآي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون. 

المادة 115: تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة 
العامة. 

المادة :1١1/‏ كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو 
المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون. 


المادة :١١/‏ لا يجور إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال 


النيقة في العاتون: 
المادة :١١69‏ يشكل بقانون ديوان محاسية لمراقية إيراد الدولة ونفقاتها وطرق 


-١‏ يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً 
يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه 
وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد 
المجلسين منه ذلك. 

احدزتتص ا لقاكويق على بحمينافة تر كىن ويكاة ا لحاسدة : 


الفصل التاسع 
مواد عامة 
المادة :1٠١‏ التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات 
دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين 
الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم 
واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة 
الملك. 
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الكادة 5109 الشؤوة البلدحة:والمجتالسن المحلية تديرهنا مجالس لدية أو متحلفة 


وفقا لقوافين تخاصضة: 


المادة ؟١١7١:‏ 


.١‏ يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رتيساً ومن ثمانية أعضاء. 


ثلاثة منهم يعينهم مجلس الآعيان من أعضائه بالاقتراع. وخمسة من 
فكنة] عاب ششقينة العامة يكرترتب: لكر هي وفنن | ليوو كسك 
العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً. 


صادر عن مجلس الوزراء. أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة 
وا لكف لد وزع ذا شة لسعو عع يا فى للسرية 
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". تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع فائون المحكمة الدستورية 


موضع التنفيد . 


:١77 المادة‎ 


3-3 


للويوان الخاض تق 'تسبييز نص ا .قناتوق لمكن الساكه قد 
فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء. 


الف لدو ارق لما مم فور كمي اعافد وسكي الكل نيح 1 كينا 


وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس 
بالسخمير انظلوت بتضدوة الوزيو 


. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة 


الرسمية مفعول القانون. 


. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند 


وقوعها بالصورة الاعتيادية. 
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المادة 4؟1: إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص 
الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك 
صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن؛ ويكون قانون 
الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار 
من مجلس الوزراء. 

المادة ه؟١:‏ 

.١‏ في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات 
بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن 
المملكة. فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية 
الآحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها. 

". عند إععلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية 
أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة 
بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به؛ ويظل جميع الأشخاص 
القائمين بتنفين تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي 
تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك 
المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية. 

المادة ؟١:‏ 

.١‏ تطبق الآصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على 
أي مشروع لتعديل هذا الدستور. ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه 
أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الآعيان والنواب: وضي 
خالة اجتباع الجلسين:وفقا للقادة (اة) من هذا الدسكون يشتترط 
لاكرار التعديل ان تحيوه اكقرية التلخين مين الأعكماء الذين يخال 
منهم كل مجلسء وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم 
يصدق عليه الملك. 
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؟.لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن 
حقوق الملك ووراثته. 
المادة /ا1١:‏ تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته: 
اليتق انون طريقة الفصنيد ,وتظام الحيش :وما الرجاله من العقوق 
والواجيات. 
". يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص. 


الفصل العاشر 
نفاذ القوانين والالغاءات 
المادة /؟١:‏ 
١ل‏ يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم 
الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها . 
". إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها 
في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة 
إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة 
أقضاها كلات سنوات. 
المادة 179: 
١.يلغى‏ الدستور الأردني الصادر بتاريخ ” كانون الآول سنة ١9471‏ مع 
ما طرأ عليه من تعديلات. 
؟. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة ١1577‏ مع ما طرأ عليه من تعديلات. 
؟.ل يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية 
أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل 
نفاذ أحكام هذا الدستور. 
المادة10: يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة١1"1١:‏ هيئّة الوزراء مكلفة بتنفين أحكام هذا الدستور. 
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تعديل الدستور الاردني لسنة ١9018‏ 


نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة )7١(‏ من الدستورء 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب» 
نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر باصداره. 


المادة :١‏ تعدل المادة (؟5) من الدستور كما يلي: 

المادة 3: 

-١‏ الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات. 

؟- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من 
النفقات أو مساس في حقوق الاردنيين العامة أو الخاصة لا تكون 
نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون 
الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. 

المادة ؟: تعدل الفقرة الاولى من المادة (55) كما يلي: 

المادة 564: 

-١‏ يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب 
هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي 
شخص أو هيئة أخرى. 

المادة ”* : 

1 كخناف إلق تف الشهرة من الأطرة ةالميارة زول حدل )مجلس 
خلال هذه المدة ). 

ب- تعدل الفقرة (؟) من المادة (06) كما يلي: 

بدا ركر هن تزه رةاعرف ع معدم جين ينا الؤذا رق إلى سجس 
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النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا 
وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد أو 
منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة. 

المادة ؛: تعدل المادة (01) كما يلي: 

المادة 1ه: يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية 
أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع 
وخمسة من قضةة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند 
الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية 
اتكبا: 

المادة ه: تعدل المادة (09) كما يلي: 

المادة 44: تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. 

المادة *: تلغى المادة (4) ويستعاض عنها بما يلي: 

المادة 4/ا: اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد 
للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان 
يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل. 

المادة /ا: تعدل الفقرة الثالثة من المادة (89) كما يلي: 

المادة 49: 

"- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الأغلبية 

المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات 
الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح 
عند تساوي الاصوات. 

المادة 8: تعدل المادة (45) كما يلي: 

المادة 44: 

١‏ - عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء 
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اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات 
مستفجلة غير قابلة للتأجيل وتكون لهذه القوانين المؤفتة التي يجب 
أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على 
المجلس :قي زول اسكماع يععده وللمعلن أن يقتر هه العوانية ار 
دكا كاذ وقسدي] في على" نجلب لوز راع فر ففة انلله ]3 
يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على أن لا 
يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 

مرف يشجول الغوزنية الؤهدة بالصيورة القع تسرف كيو افعو 


القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (؟5) من هذا 
الدستور. 

المادة 4: تعدل المادة (50) كما يلي: 

المادة 46: 


-١‏ يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب أن 
يقترحوا القوانين ويحال كل افتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس 
لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله إلى الحكومة 
لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة 
نفسها أو في الدورة التي تليها. 

؟ - كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب 
وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة 

المادة :٠١‏ تعدل المادة )٠١7(‏ كما يلي: 

المادة ؟١٠:‏ تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق 
القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما 
فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد 
التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة 
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بموجب أحكام هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع 
آخر نافذ المفعول. 
المادة :١١‏ تعدل المادة )١١(‏ كما يلي: 
المادة :1١‏ اذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية 
الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة ١١1/١‏ لكل شهر 
م هواذنة التمفة السنايقة: 
المادة ؟1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة )١7(‏ كما يلي: 
المادة ؟1:”- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية. 
المادة :١1‏ يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة :١4‏ مجلس الوزراء مكلف بتنفين احكام هذا التعديل. 
١/ره/رمهة١‏ 
الحسين بن طلال 


المادة :١‏ تلغى الفقرة )١(‏ من المادة (؟؟) من الدستور المعدلة بالمادة )١(‏ من 
تعديل الدستور الاردني لسنة ١10/‏ ويستعاض عنها بما يلي: 
-١‏ الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات 
والاتفاقات. 
المادة ؟: تشطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة )١(‏ 
من المادة (50) وفي المادة (؟١٠)‏ من الدستور المعدلتين بالمادتين (” 
و١٠)‏ من تعديل الدستور الاردني لسنة 15104. 
المادة “': يعمل بهذا التعديل من تاريخ .١50/////١‏ 
المادة 4: مجلس الوزراء مكلف بتنفين احكام هذا التعديل. 
١‏ 
الحسين بن طلال 
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تعديل الدستورالاردني لسنة 195٠0‏ 
المادة :١‏ تعدل المادة (1) من الدستور كما يلي: 
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة )١(‏ منها: (وللملك ان يمدد 
مدة المجلس بارادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد 
ع مشفية): 
المادة ؟": يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة *: مجلس الوزراء مكلف بتنفين احكام هذا التعديل. 
ةا 
الحسين بن طلال 


تعديل الدستورالاردني لسنة ١956‏ 
المادة الاولى: يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ) من المادة (18) من الدستور: 
على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا للعهد وفضي 
هذه الحالة قتقل :ولآية الملك مخ صضاحب العزشن الية: 
المادة الثانية: يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة الثالثة: مجلس الوزراء مكلف بتنفين احكام هذا التعديل. 
١/١‏ 
الحسين بن طلال 


تعديل الدستور الاردني لسنة 1917 
نقذ اتدل الماده نام من اللاسفون الارو قي تاعنافة الفغرة القائية البهاء 
31141 شف محل احن اأعساء لين الدوات فيإ داه الشحابية 
لآي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها 
محش الوزراة أن اتحراء اتتحابه قرفي اولك الكل سملن 
كو مت التراقه باكخرية امحاقه لطع سول الجن قازية 
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الابعناوة كذتك واتككتاف ميطدو تلو ذلك الح من نين أبناء خللف 
الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة 
التي يراها المجلس مناسبة. 
المادة : يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة *: مجلس الوزراء مكلف بتنفين احكام هذا التعديل. 
١‏ 
الحسين بن طلال 


تعديل الدستورالاردني لسنة 1917/4 
الكافة ةل تمول كاد 23م باضاقة الفعرج الكاتية إلى الخرهاه 
:- للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي أحد اعضائه من العضوية. 
اكادة مدل أكادة:(/) ناضافة الفقرة الثالية إلى أخرها: 
نازر فوا ورد كي للقوود 11 سو جام اناده تفنيك ان يوس 
اتجواع الاتكداي العاه كن لا كرت على سرتة ولحوة اذا كانه مدانات 
ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب أمر 


متعذر. 

المادة : يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
/1 0 
الحسين بن طلال 


تعديل الدستورالأردني لسنة ١917‏ 
تعدل المادة (؟7) من الدستور: 
١‏ - بالفغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردة في الفقرة 
الرابعة منها. 
؟ - باضاقة الفقرة التالية إلى آخرها: 
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]1ن تطرانت هلول :فكرة المافيل السرنةطن الفشرة الستانقة روف 
طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء 
مكو مستحلمى القواك السعافق الا سماد قن ذووة امكقشاكية اده 
الغاية: 


١ 
الحسين بن طلال‎ 


تعديل الدستورالأردني لسنة 1984 
تعدل المادة (؟/) من الدستور: 

١‏ - بالغاء ما ورد في الفقرة الخامسة منها والاستعاضة عنه بما يلي: 

- اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من 
هده أكاةة سلاكلاف شاع اغلى فتواومن مجلين'الؤذواء إعنادة الخلسن 
المنحل ودعوته للانعقاد. ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه 
من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته؛ ويمارس كامل صلاحياته 
الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق 
منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة 
أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها . 

؟- باضافة الفقرة (1) التالية إلى آخرها: 

1 - اذا رأى مجلس الوزراء أن اجراء الانتخاب العام في نصف عدد 
الدوائر الانتتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار 
الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة. فللملك أن يأمر 
باجراء الانتخاب في هذه الدوائرء ويتولى الاعضاء الفائزون فيها 
انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية 
الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم 
بأكشرية ثلاثة أربياع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية 
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الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في 
المادة (4) من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء 
اشيرق كتوكى هزم اللنشوة واتفجا كوف الافسحاء عن كلت 
الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة. 
"- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
١1/9‏ 
الحسين بن طلال 


تعديل الدستورالاردني لسنة ٠١1١‏ 
المادة :١‏ تعدل المادة (1) من الدستور على النحو التالي: 
أولا: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (”؟) 
الواردة فيها لتصبح الفقرة (؟) منها. 
"- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم 
الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 
ثانيا: بإضافة الفقرتين (5) و( 0) إليها بالنصين التاليين: 
:- الآأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ 
القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 
ه- يحمي القانون الآمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي 
الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. 
المادة ؟: تعدل المادة (/) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة )١(‏ وإضافة 
الفقرة (؟) إليها بالنص التالي: 
تكن عكر تعن | تحقوة والسويات الفاتة 0 يحوي" الحياة الخاضية 
للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. 
المادة *: يلغى نص المادة (4) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
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المادة /: 
-١‏ لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا 
وفق أحكام القانون. 
؟- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته 
بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز تعذيبه. بأي شكل من 
الأشكال؛ أو إيذاؤه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه في غير 
الأماكن اشن ميرك القرا ديرو كل اغول وضيدر من الى شخس تت 
وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. 
المادة ؛: تعدل الفقرة (؟) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع 
من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها. 
المادة ه: تعدل المادة )١5(‏ من الدستور على النحو التالي: 
أولا: بإضافة الفقرة (؟) إليها بالنص التالي: 
؟- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقاضي 
والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. 
ثانيا: بإلغاء الفقرات (؟) و(؟) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما 
يلئ: 
:تفل الدولة بحرية المنصنافة والطباعفة:والنشوي:ووساكل الأعلفة 
ضمن حدود القانون. 
”- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا 
بأمر قضائي وفق أحكام القاثون. 
"- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض 
القنافون علص :المبحق:والتشيراك والمؤلفات وونعائل الأعتلاة 
والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 
وأغراض الدضاع الوطنى. 
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (؟) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من 
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(؟) إلى (1) على التوالي. 
المادة 5: تعدل المادة )١1(‏ من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة 
(الجمعيات) الواردة في الفقرتين (5) و(؟) منها. 
المادة لا: يلغى نص المادة )١1(‏ من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي 
المادة 1/8: 

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها 
من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو 
المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 
المادة 4: تعدل المادة )5١(‏ من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها 
والاستعاضة عنها بكلمة (الآساسي). 
المادة 4: تعدل المادة (/ا”؟) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة 
(السلطة القضائية) الواردة فيها. 
المادة :٠١‏ يلغى نص المادة (557) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 37 5: 

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة 
أخرى. 
المادة :١١‏ تعدل الفقرة )١(‏ من المادة (40) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع 
آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (قانون). 
المادة ؟١:‏ يلغى نص المادة )0١(‏ من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة ١ه:‏ 

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء 
المادة :١‏ تعدل المادة (غ0) من الدستور على النحو التالي: 

أولا: بإلفاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر 
خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (؟) منها. 
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ثانيا: بإضافة كل من الفقرات (2) و(0) و(1) إليها بالنص التالي: 
غ- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استققائية 
وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك 
البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 
4- إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري 
وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع 
المجلس الجديد. 
"- لأغراض الفقرات (") و(5) و(0) من هذه المادة تحصل الوزارة على 
الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. 
ثالثا: يعاد ترقيم المادتين (04) و (05) من الدستور لتصبحا المادتين 
(05) و(غ0). 
المادة :١14‏ يلغى نص المادة (00) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة هه: 
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم 
أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة؛ء وفقا لآحكام القانون. 
المادة :١‏ يلغى نص المادة (07) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة كه: 
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب 
المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 
مجلس النواب. 
المادة 15: يلغى نص المادة (01) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة /اه: 
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار 
الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو 
الاستمرار في محاكمته. 
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المادة :١7‏ يعدل الدستور على النحو التالي: 
أولا: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالى قبل المادة (/0) 
الواردة فيه. 


تعديلات على الفصل الخامس 


المحكمة الدستورية 


فالياة عازه شوق الممسول فى (العامن) إلى ب الكاس )الوا ردوفية 
اتفبيع مو الفيادين) إلى لقاش كل "الذوا لى: 
انق لس فصن كل مد اللواة 610 وزةة )سر )نز( اس اللدسشون 
المادة مره: 
-١‏ تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر 
شكة الف كد قفا ها كينة رؤاقو] نبو شنو كنعة الفا هقان 
الآقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 
للتجديد. 
المادة 9ه: 
والأتخيكة الفاسيذه وخعيو | ككامتي اناس اتلك وكين اجكامينا 
تيتاكية وكلقية لسسع النلظات وللقافة: كما تكون احكامها تافدة 
نكر يو اق ا لق معتل المعو قاريية انكر للفاشريز قس الجا 
اللحكينة لكوي قم عرو ةو الررشاي قرول عقب سن رن 
من تاريخ صدورها. 


104 


ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسى 
الأمتق سن غلبية ركو راوها ناف القهو مك لشوورفي لسري 


الرسمية. 
المادة :5٠١‏ 
-١‏ للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة 

الدستورية في دستورية القوانين والآنظمة النافذة: 

أ - مجلس الأعيان. 

ب- مجلس النواب. 

ج- مجلس الوزراء. 

في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لآي من أطراف الدعوى إثارة 
الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله 
إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى 
المحكمة الدستورية. 

المادة :"1١‏ 
-١‏ يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: 

أ. أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى. 

ب. آن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. 

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا 
أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة 
الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس 
عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم 
شروط العضوية في مجلس الأعيان. 

"- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن 
يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها: «أقسم بالله العظيم أن أكون 
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مخلصا للملك والوطن:؛ وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة 
وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة». 

دا يعر القانون طريمة تشفل. المسكمة وإدازتها وعيفية التطمق امنامها 
وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتهاء 
وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين 
القانوق حقو اعحناتها وحضالتهة: 

المادة 19: يلغى نص المادة (117) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة /ا": 

ادمرقالق مبسلنى لطرافو ص عسناء وتسفيوين اسشان] نعاسا يترا 
ومباشرا وفقاً لقانون الانتخاب الذي يكفل الأمور والمبادئ التالية: 
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. 
ذا سفانت الغاي ف اناه الفاكيية. 

ج - سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 

؟- تنشآ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية 
وتديرها في كل مراحلهاء كما تشرف على أي انتخابات أخرى 
غررها مجلس الورراء» 
لكاو :يلقن تفن الكادة )ته الدسكو مات مهنا لصن 
التالي: 

المادة ١/ا:‏ 

-١‏ يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, 
ولكل ناخب سن الداكرة الآتحتعانينة أن يقي علينا إل سجكدة 
الابيعكنافت الكانجة 1ه ]كن1ةذه الاقحارية تناكت الطلعوة وسبجحة 
تاية من :ذاكرك#الاتتجابينة حول كسسية مشرريوما من فارية امقر 
نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه. 
وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, 
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وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 
"- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا وفي هذه الحالة 
تعلن اسم النائب الفائز. 
؟- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته 
واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. 
؛- تعتبر الآعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل 
إبطالها صحيحة. 
4- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن 
إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام 
القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. 
المادة ١؟:‏ تعدل المادة (؟7) من الدستور بإلغاء الفقرات (؛) و(0) و(1) 
الواردة فيها. 
المادة ؟7: يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 7/5ا: 
-١‏ إذا حل مجلس النواب لسبب ماء قلا يجوز حل المجلس الجديد 
؟- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع 
من تاريخ الحل؛ ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي 
”- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل 
ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. 
المادة 7: تعدل المادة (0) من الدستور على النحو التالي: 
أولا: بإلغاء البند (ب) من الفقرة )١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص 
التالى: 


ب- من يحمل جنسية دولة أخرى. 
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ثانيا: بإلغاء البند (و) من الفقرة )١(‏ منهاء وإعادة ترقيم البندين (ز) 
و(ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي. 

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (؟) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

”- يمنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة 
عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤوسسات الرسمية العامة أو 
الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة 
رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
باستثناء ما كان من عقود استتجار الأراضي والأملاك ومن كان 
مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 

رابعا: بإضافة الفقرة (؟) إليها بالنص التالي: 

؟- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان 
والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام 
الفقرة (5) من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله 
شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى 
جلالة الملك لإقراره. 

المادة 4؟: تعدل الفقرة (؟) من المادة (/,) من الدستور بإلغاء عبارة (أريعة 
أشهر) وعبارة (الآشهر الأربعة) الواردتين فيهاء والاستعاضة عنهما 
بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة). 

المادة 5؟: يلغى نص الفقرة )١(‏ من المادة (64) من الدستور ويستعاض عنه 
بالنص التالي: 

-١‏ لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية 
المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه 
الأغلبية حاضرة فيها. 

المادة 15: يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
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المادة /8: 

إذا شفر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو 
الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي 
بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئّة المستقلة 
للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو 
ويملاً محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا 
كان نائباء وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل 
وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. 
المادة لاا: يلغى نص الفقرة )١(‏ من المادة (85) من الدستور ويستعاض عنه 
بالنص التالي: 

-١‏ بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الآعيان والنواب 
بحكم المواد (9؟) و(5؟) و(74) و(47) من هذا الدستور فإنهما 
يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء. 

المادة 18: يلغى نص المادة (44) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 94: 

-١‏ عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة 
الملك أن يضع فوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 
أب القوارت العافة: 

ب- حالة الحرب والطوارئ. 

فت الماعة إلى تتشانت حبوووية وق عهية لا دمل الناعيل: 
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة 
القانون على أن تعرض على مجلس الآمة في أول اجتماع يعقده: 
وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ 
إحالتها وله آن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها 
أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب 
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على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراء ومن 
تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر 
ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 
"- يسري مفعول القوانين المؤفتة بالصورة التي يسري فيها مفعول 
القوانين بمقتضى حكم المادة (57) من هذا الدستور. 
المادة 9؟: تعدل المادة (9) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة )١(‏ 
وإضافة الفقرتين (") و(؟) إليها بالنصين التاليين: 
؟- ينشاً بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة 
النظاميين. 
؟- مع مراعاة الفقرة )١(‏ من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده 
حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. 
المادة :٠١‏ تعدل المادة )٠٠١(‏ من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) 
الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين). 
المادة :#١‏ يلغى نص المادة )٠١١(‏ من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة :٠١١‏ 
-١‏ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . 
"- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع 
قضاتها مدنيين. وتستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس 
والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 
"- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة 
للنظام العام أو محافظة على الآداب؛ وضي جميع الأحوال يكون 
النطق بالحكم في جلسة علنية. 
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. 
المادة #7: يلغى نص الفقرة (؟) من المادة )١١9(‏ من الدستور ويستعاض عنه 
بالنص التالي: 
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؟- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية 
للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية: على أن تنظم 
تشويمات هوه المسالمن شتروواط تمدن ففمانها (و اضل الساكفات 
أمامها. 

المادة ": تلغى نص الفقرة )١(‏ من المادة )١١7(‏ من الدستور ويستعاض عنه 
بالنص التالي: 

-١‏ يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات 
التجكومسة إلى امتعلشن الأية قر ايكلف اكه النالة مشييو وا حي هلان 
الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستورء وتسري عليهما نفس الآحكام 
المتعلقة بالموازنة في هذا الدستورء وتقدم الحكومة الحسابات 
الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. 

المادة 4*: يلغى نص الفقرة )١(‏ من المادة )١١9(‏ من الدستور ويستعاض عنه 
بالنص التالي: 

-١‏ يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما 
يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه 
وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين 
منه ذلك. 

المادة ه": يلغى نص المادة (؟١١)‏ من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة ؟7١1:‏ 

-١‏ يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية 
اأعضناء كلاخة ننه يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع: 
وخمسة من قضةة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية: وعند 
الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية 
أيضا. 
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صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسى الآأمة 
بالاكشرية] لملاسة و كرون تاقفن فهو هن لقنو قو ) السك 


اللوسيتة: 


- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية 
موضع ا لتنفيد . 
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الخائمة 


أبعاداً هامة وحيوية في التشريعات للدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة عام 
١م‏ من خلال تقديم عام ومفاهيمي مدخلي يلقي الضوء على مضامين 
فلسفة القانون والمذاهب المختلفة التي تناولت العلاقة بين المجتمع والحكم 
والسلطة؛ في إطار القانون الطبيعي؛ والعقد الاجتماعي؛ الذي يترجم نقاطاً 
أساسية ومحورية في تنظيم العلاقكقات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية: 
والسياسية. 

ولقد ارتبط القانون بفكرة وجود الدولة؛ وذلك في إطار ما كان سائداً 
في المجتمعات الإنسانية منن القدم: وتتجلى فلسفة القانون فى القواعد 
الدستورية التي يتوافق عليها الجموع بخصوص تنظيم العلاقات والضوابط 
والالتزامات والمعايير التى تحدد كيفية الحكم ومجال الحريات وفق ما يقدم 
من مطالب اجتماعية وحاجات متعددة للمجتمع. 

فالحياة الاجتماعية يما فيها من نزاعات. وصراعاتء. وما يتعرض له 
المجتمع من أزمات» ومخاطرء ومستجدات, وحروب., وطفرات» تتطلب 
تحديد آليات للتعايش والعيشء. في ظل مبادئّ ومعايير تلزم بالحقوق 
والواجبات,. والمسؤولية القانونية. وضبط السلوك. والوعي بالمسؤولية كونها 
من متطلبات ممارسة المواطنة لدى الفرد والمجتمع. 

الفا من ذلك وق حم متكزيات ققد ويتاء الودلة الأروقية ف 
البداية كان لا بد من وضع ضوابط وقواعد وأسس للحد من النزاعات 
العشائرية؛ والاضطرابات التي كانت سائدة: ولذلك كانت أولويتها وضع 
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مجموعة من التشريعات التي تنظم حياة الأفراد في شرقي الأردن, 
وعلاقاتهم وأنشطتهم المختلفة. 

فالعشائرية شكلت مكوناً رئيساً من مكونات الدولة الأردنية. سواء في 
صيغتها الحديثة التي ابتدأت مع تشكل الدولة الأردنية مع تولي الأمير عبد 
الله الأول تتطاكة امير فلن اليلان' فالأًهزاف المشافرية يكن أن عرفه 
القانون ولا تتعارض مع مقتضياته؛ بحيث لا تقف عائقاً أمام تطوره واتخاذ 
مساره الصحيح. وفي هذا الإطار فقد كان هناك قانون للإاشراف على 
اندو اماف كا وقاترة الحاقه العترصية تله 39 وفانؤن كاين 
مجكمة الامتعتافه المشاكرئة عام 159+ وهانوق مجلين شيو المشاكر رف 
(07) لسنة :1517١‏ والذي ألغي بقانون رقم (0؟) لعام 19177. 

وبالنسبة للمجتمع الأردني؛: ففي إطار الأدوار الاجتماعية؛ وفي إطار 
فلسفة القانون ومن خلال الدستور الأردني. تجري تعديلات دستورية 
وقانونية لمراعاة التطورات والتغييرات في المجتمع. لأن غاية القانون 
المحافظة على تماسك المجتمع؛ لذا فقد جاءت هذه التعديلات في إطار 
التركيب الاجتماعي وما يحدث من تطورات وظروف ومستجدات تتطلب 
المحافظة على الكيان السياسي للدولة. 

ولعل الورقة السادسة من الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني ابن 
الحسين والتي جاءت بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" في إطار 
ما قدم جلالته في الأوراق النقاشية الخمس السابقة العديد من الأفكار 
والرؤى حول مسار عملية الإصلاح السياسي سواء تطوير الممارسات 
الضرورية للديمقراطية: والأدوار المأمولة من كل طرف في العملية 
السياسية بوالض تسن .وا لتعضلة الوهيول للمشاركة الديمفراطية في إظار 
ما يجري من تفييرات وتطورات؛ وبالتالي مواجهة هذه التحديات؛ وذلك 
لخدمة المواطنين. وحماية حقوقهم: فسيادة القانون المعبر الحقيقي عن 
الولاء والانتماء تلدوئة واحترام قواتينها. 
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فالآردن كدولة قانونء وفي إطار الرؤية الملكية واوراق جلالة الملك 
النقاشية يؤكد على الجانب النظري أو الفلسفي لرؤية الملك للدولة 
ومفهومها وسماتهاء كما يطمح إليها. في إطار وعي المواطن وإدراكه. 
فمسؤولية تطبيق وإنفاذ القانون وسيادته بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على 
غاتق الدولة,:فميّد] سيادة القانون هو خضوع اتحميم أفرادا ومؤسسات 
وسلطات لحكم القانون. 

إن التطبيق لمواد القانون يعد من المتطلبات الضرورية لآي عملية تحول 
ديمقراطي. كما أن سيادة القانون تضمن ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها 
وموقف الدستور والقانون. 

ولكتهان شيناةة المانوة» لمن هق وتكوق البناك زقاية قعمالة متحسظلة 
بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية: والبرلمان دوره رقابي 
دستوري فاعل يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول فدولة القانون 
تستند إلى حكم الدستورء وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية 
والشرعية. 
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الفهرس 
- المقدمة 


الباب الأول: مد خل مفاهيمي عام في القانون والتشريع 
- القانون 
- فلسفة القانون 
- القاعدة القانونية 
- العدل 
- الدستور 
- القانون العام 
الكائؤن التخاهن 
- القانون الدستوري 
- العقد الاجتماعي 
- القانون العام الداخلي 
- القانون العام الخارجي 
5 السترع 
- الدولة 
- الحكومة 
- الانظمة السياسية 
- الديمقراطية 
- الشعب 
- الاقليم 
> السعادة 
- المحكمة الدستورية 
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علقي الوا دنه 

ب الحكومة اتحؤيئة الأكتلافية 
- الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن 
ح لكر 

جد لجنيا 

- الاحزاب السياسية 

- القانون الدولي 

+ لافنا الفيابت» 

- الفاعلية السياسية 

ع نقد نه المتساسحة 

فا اي السو 

0 الاصلاح الدستوري 
-الالتط راو السياسي 

- الشرعية 


الباب الثاني : في فلسفة القانون والتشريع 
- المقصود بفلسفة القانون 
- تسمية فلسفة القانون 
- موضوعات فلسفة القانون 
- مذاهب فلسفة القانون 
- مذهب أوستن 
- مذهب هيجل 
- مذهب كلسن 
- فلسفة القانون كمقرر جامعي 
- القانون الطبيعي كأساس للقانون الدولي 


2058 


30 
31 
32 
33 
33 
33 
34 
35 
35 
36 
36 
36 
37 
37 


39 
412 
413 
44 
49 
50 
53 
61 
66 
73 


- نقد القانون الطبيعي 
+#السينائية الاكتريفية التهديكة 


الباب الثالث: إطلالة تاريخية على نشأة الدولة الاردنية 
أولاً: نشأة امارة شرق الاردن 
- المعاهدة الاردنية-البريطانية 957١م‏ 
- القانون الاساسي 978١م‏ 
ثانياً: إضاءات في تاريخ الاردن وتطور التشريعات 
ثالثاً: دستور )١1957(‏ وآخر التعديلات عليه 


- الخاتمة 
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74 
81 


57 
59 
102 
102 
127 
111 
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للاطلاع على قائمة منشورات وأخبار الوزارة 
يرجى زيارة العناوينالتالية: 


موقع وزارة الثقافة الإلكتروني 
11180770 ناء .اوكا 


رايط صفحة وزارة الثقافة على الفيس بوك 
161116.0ناء / حطامء .عله 0 داععة]. تاك 
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